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وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن
البطاقات مسبقة الدفع
و أحكامها الفقهية
إعداد الطالب

عثمان بن ظهير بيك مغل

الإرشاد العلمي

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن زيد الوذيناني

العام الدراسي

1428-1429هـ


المقدمة
الحمد لله فاطر السماوات، منزل الرحمات، الشامل بفضله جميع المخلوقات، والصلاة والسلام على سيد المخلوقات، المبشر بحديث البطاقة المطيرة بالسجلات، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الناس في العرصات.

أما بعد:

فإن الله تعالى بعث محمدا × بالدين القويم الذي يشمل صلاح العباد في المعاش والمعاد، فهو صالح لكل زمان ومكان، وبه تستقيم الأحوال في جميع الأوطان، ولم يكن دين رهبانية بل أمر العبد بأن لا ينس نصيبه من الدنيا، فكما نظم علاقة الإنسان بربه نظم كذلك علاقاته بأخيه المسلم، وعلاقات الجماعات والشعوب بعضها ببعض على أكمل الوجوه وأتمها، كيف لا وهو من لدن حكيم خبير.

وقد قال الله جل وعلا في آية عظيمة تعتبر أصلا من الأصول الشرعية في باب المعاملات، وقاعدة يستند إليها ألا وهي قوله : ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﮊ(*) ومع تطور الزمن المعاصر وكثرة مستجداته ونوازله، ظهرت معاملات جديدة من نوعها فريدة في عصرها، حيث لم تكن معروفة في الزمن الماضي ‑ أعني منذ القرون المفضلة إلى عهد قريب ‑ وما زالت تنزل بالمسلمين النوازل وتستجد بهم الوقائع فحينئذ لا بد من دراسة هذه النوازل والمعاملات المعاصرة، حتى يعرف الحلال من الحرام، وتستقيم أمور الأنام في شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ومما استجد في عصرنا ما يسمى بالبطاقات مسبقة الدفع التي ذاع صيتها وانتشر خبرها فبين الحين والآخر نشاهد دعاية تسويق لها أو نسمع خبرا عن تطورها وزيادة خدماتها وأنواعها فمنها ما تصدره شركات الاتصالات، ومنها ما تصدره محطات الوقود، ومنها المتعلقة بالقنوات الفضائية إلى غير ذلك.

ولتوضيح ماهيتها يمكن القول بأنها عبارة عن البطاقات مسبقة الدفع التي يستفيد منها مستخدمها في شراء أشياء معينة بسعر السوق، بقدر معين كمائتي ريال مثلا، وإلى أجل محدود كشهرين، فأيما سبق نفاده لم تكن البطاقة صالحة للاستعمال، فمثلا البطاقة الصادرة من شركة الاتصالات هي: البطاقة المحملة بخدمة الاستقبال والإرسال الهاتفي ولكن بقدر معين كمائتي ريال، وإلى أجل محدود كشهرين، فأيما سبق نفاده لم تعد البطاقة صالحة للإرسال، بل للاستقبال فقط ولمدة محدودة، فإن جددت تلك البطاقة فبقدر ذلك المبلغ، وإن لم تجدد عُدمت خدمة الاستقبال فضلا عن الإرسال.
أهمية الموضوع وأسباب الاختيار

1- 
رغبتي الشخصية لبحث هذا الموضوع المهم لما سيعود علي بإذن الله من الفائدة والتحصيل العلمي.

2- 
الانتشار الواسع لهذه البطاقات في أكثر من مجال كما سبق ذكره.

3- 
أن المسألة لم تأخذ حقها من البحث ولم تحرر كما ينبغي.

4- 
اختلاف وجهات نظر أهل العلم حول هذه البطاقات فمن محلل ومحرم ومستشكل لها.

5- 
كثرة استخدام الناس لهذه البطاقات خاصة في الآونة الأخيرة وذلك بعد ظهورها في  عالم الاتصالات حيث أنها مصدر رئيس لأرباح هذه الشركات.

6- 
كثرة المسائل المتعلقة بها مما يستدعي جمعها في بحث.

7- 
ربط هذه المسألة بما حرره الفقهاء في كتبهم وتطبيقه عليها وذلك من خلال التكييف الفقهي لهذه البطاقات.

الدراسات السابقة :

بعد البحث والسؤال في المكتبات العامة ومراكز البحوث العلمية كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة كلية الشريعة... لم أجد من تناول هذا الموضوع على النحو الذي تعرضت له في خطة البحث.
ومنهجي في هذا البحث:

يتبين المنهج الذي  سأسلكه في هذا البحث بالنقاط التالية:

1- 
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- 
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- 
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

‌أ-
تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
‌ب- 
ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

‌ج-
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

‌د- 
توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

‌ه-
استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها بعد الدليل مباشرة.

‌و-
الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- 
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- 
التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6- 
العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

7- 
تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- 
العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- 
ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10- 
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما، أو من أحدهما، وأثبت الكتاب والباب، والجزء، والصفحة.
11- 
تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12- 
التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- 
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14- 
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار ولأقوال العلماء وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- 
أختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج، والتوصيات وتعطي فكرة واضحة عما يتضمنه البحث.

16- 
ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته. 

17- 
إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل ، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك ، فتوضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- 
إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي:

•
فهرس الآيات القرآنية

•
فهرس الأحاديث والآثار.

•
فهرس الأعلام.

•
فهرس المراجع والمصادر.

•
فهرس الموضوعات.
خطة البحث :
وتتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، وخاتمة.
	المقدمة:

	وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.

	التمهيد:

	وفيه ثلاثة مباحث:

	
	المبحث الأول:

	التعريف بمفردات العنوان وفيه مطلبان:

	
	
	المطلب الأول:

	التعريف بالمعنى الإفرادي لمفردات العنوان وفيه فرعان:

	
	
	
	الفرع الأول:

	تعريف البطاقة.

	
	
	
	الفرع الثاني:

	تعريف مسبق الدفع.

	
	
	المطلب الثاني: 

	تعريف البطاقة مسبقة الدفع باعتبارها لقبا.

	
	المبحث الثاني:

	نشأة البطاقات مسبقة الدفع وتاريخها ومراحل تطورها.

	
	المبحث الثالث:

	موقف الفقه الإسلامي من مسبق الدفع.

	الفصل الأول:

	أركان البطاقات مسبقة الدفع وشروطها وأنواعها، وفيه ثلاثة مباحث:

	
	المبحث الأول:

	أركان البطاقات مسبقة الدفع.

	
	المبحث الثاني:

	شروط البطاقات مسبقة الدفع.

	
	المبحث الثالث:

	أنواع البطاقات مسبقة الدفع ، وفيه أربعة مطالب:

	
	
	المطلب الأول:

	البطاقات مسبقة الدفع في مجال الاتصالات، وفيه ثلاثة فروع:

	
	
	
	الفرع الأول:
 
	البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف النقال.

	
	
	
	الفرع الثاني: 

	البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت.

	
	
	
	الفرع الثالث:
 
	البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بشبكة المعلومات (الانترنت)

	
	
	المطلب الثاني:

	البطاقات مسبقة الدفع في محطات الوقود.

	
	
	المطلب الثالث:

	البطاقات مسبقة الدفع في الأسواق التجارية.

	
	
	المطلب الرابع:

	البطاقات مسبقة الدفع في القنوات الفضائية.

	الفصل الثاني:

	مزايا البطاقات مسبقة الدفع وعيوبها وفيه مبحثان:

	
	المبحث الأول:
	مزايا البطاقات مسبقة الدفع وفيه مطلبان:

	
	
	المطلب الأول:
	مزايا البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لحامل البطاقة.

	
	
	المطلب الثاني:
	مزايا البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لمصدر البطاقة.

	
	المبحث الثاني:
	عيوب البطاقات مسبقة الدفع وفيه مطلبان:

	
	
	المطلب الأول:

	عيوب البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لحامل البطاقة.

	
	
	المطلب الثاني:

	عيوب البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لمصدر البطاقة.

	الفصل الثالث:

	التكيف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع ، وفيه ثلاثة مباحث

	
	المبحث الأول:
	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على الإجارة.

	
	المبحث الثاني:
	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على السلم.

	
	المبحث الثالث:
	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على البيع.

	الفصل الرابع:

	أحكام البطاقات مسبقة الدفع ، وفيه ستة مباحث:

	
	المبحث الأول:

	إصدار البطاقات مسبقة الدفع .

	
	المبحث الثاني:

	تحويل الرصيد وفيه  ثلاثة مطالب:

	
	
	المطلب الأول:

	المعاوضة النقدية على تحويل الرصيد.

	
	
	المطلب الثاني:

	تسديد ثمن المبيع عن طريق تحويل الرصيد.

	
	
	المطلب الثالث:

	تسديد الدين عن طريق تحويل الرصيد.

	
	المبحث الثالث:
	زكاة الرصيد، وفيه مطلبان:

	
	
	المطلب الأول:
	زكاة الرصيد المخزون في البطاقة مسبقة الدفع.

	
	
	المطلب الثاني:
	زكاة المتاجرة بالبطاقات مسبقة الدفع.

	
	المبحث الرابع:

	الهدايا المرافقة للبطاقات مسبقة الدفع ، وفيه ثلاثة مطالب:

	
	
	المطلب الأول:

	الزيادة النقدية في الرصيد.

	
	
	المطلب الثاني:

	الدقائق المجانية.

	
	
	المطلب الثالث:

	الرسائل المجانية.

	
	المبحث الخامس:
	المساهمة والاكتتاب في البطاقات مسبقة الدفع.

	
	المبحث السادس:

	شراؤها من غير مصدرها.

	الخاتمة:

	وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.

	الفهارس:

	1- فهرس الآيات القرآنية.

	
	2- فهرس الأحاديث والآثار.

	
	3- فهرس الأعلام.

	
	4- فهرس المراجع والمصادر.

	
	5- فهرس الموضوعات.



	التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول:

	التعريف بمفردات العنوان

	المبحث الثاني:

	نشأة البطاقات مسبقة الدفع وتاريخها ومراحل تطورها

	المبحث الثالث:

	موقف الفقة الإسلامي من مسبق الدفع


التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول
التعريف بمفردات العنوان
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالمعنى الإفرادي لمفردات العنوان :
الفرع الأول: تعريف البطاقة :
البطاقة لغة: مما لاشك فيه أن البطاقة من الكلمات العربية الفصيحة حيث نطق بها أفصح الخلق × فقد جاء في حديث عَبْدَ اللهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ(
) يقول قال رسول اللَّهِ ×: «إِنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلًا من أُمَّتِي على رؤوس الخلائِقِ يوم الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عليه تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يقول أَتُنْكِرُ من هذا شيئا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحافِظُونَ فيقول لَا يا رَبِّ فيقول أَفَلَكَ عُذْرٌ فيقول لَا يا رَبِّ فيقول بَلَى إِنَّ لك عِنْدَنَا حَسَنَةً فإنه لا ظلم عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فيقول أحضر وَزْنَكَ فيقول يا رَبِّ ما هذه الْبِطَاقَةُ مع هذه السِّجِلَّاتِ فقال إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قال فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ في كفة وَالْبِطَاقَةُ في كفة فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فلا يَثْقُلُ مع اسْمِ الله شَيْء»(
).
جاء في لسان العرب: (البطاقة الورقة عن ابن الأعرابي(
)، وقال غيره: البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه أوعدده وإن كان متاعا فقيمته)(
).

وقال صاحب الصحاح: (البطاقة: الرقعة الصغيرة توضع في الثوب فيها رقم الثمن بلغة أهل مصر يقال سميت بذلك لأنها تشد بطاقة الثوب)(
).
ويستخلص مما سبق أن لفظ البطاقة كان معروفا في عرف أهل اللغة..

تعريف البطاقة اصطلاحاً: يذكر أغلب من تحدث عن البطاقات تعريف البطاقة باعتبارها علما على نوع معين كالبطاقة الائتمانية وبطاقة التخفيض وغيرهما، ولم يتحدثوا عن التعريف الاصطلاحي للبطاقة، ويمكنني أن أعرف البطاقة اصطلاحا بأنها: قطعة صغيرة، مكتوب عليها غالبا تاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها المتسلسل، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط تسجل عليه بعض المعلومات المهمة.

الفرع الثاني: تعريف مسبق الدفع :
تعريف مسبق الدفع في اللغة: يتكون هذا المصطلح من مفردتين هما: مسبق، والدفع، ولذا سأعرف كل منهما على حدة.

مسبق: اسم مفعول من سبق يسبق سبقا، جاء في مقاييس اللغة ( السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم) (
)، وقال صاحب لسان العرب: ( السبْق: القدمة في الجري، تقول له في كل أمر سبقة وسابقة وسبق، والجمع الأسباق والسوابق. والسبق مصدر سبق، وقد سبقه يسبقه، ويسبقه سبقا: تقدمه) (
).

يستخلص مما سبق أن السبق بمعنى التقديم، فالمسبق هو المقدم.

الدفع: قال ابن فارس(
) في معجم المقاييس: ( الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور يدل على تنحية الشيء، يقال دفعت الشيء أدفعه دفعا) (
).
تعريف مسبق الدفع في الاصطلاح: بعد البحث لم أقف على من عرف مسبق الدفع بمعناه الاصطلاحي، ويمكن القول أن العرف يطلق هذه اللفظة على : كل سلعة يقدم ثمنها عاجلا، وتستوفى منفعتها آجلا دفعة واحدة أو على دفعات.

المطلب الثاني : تعريف البطاقة مسبقة الدفع باعتبارها لقبا:

عرف بعض الباحثين عند الحديث حول بطاقة ( سوا ) أنها: ( البطاقة المحملة  بخدمة الاستقبال والإرسال الهاتفي ولكن بقدر معين كمائتي ريال، وإلى أجل محدود كشهرين، فأيما سبق نفاده لم تعد البطاقة صالحة للإرسال، بل للاستقبال فقط ولمدة محدودة، فإن جددت تلك البطاقة فبقدر ذلك المبلغ، وإن لم تجدد عُدمت خدمة الاستقبال فضلا عن الإرسال) (
).
ولا يمكنني الاقتصار على هذا التعريف لما يلي: 

1-
وجود الدور في التعريف حيث عرف البطاقة بأنها البطاقة...، وتكررت هذه الكلمة في التعريف أكثر من مرة.

2-
اقتصر التعريف على نوع واحد من أنواع البطاقات مسبقة الدفع ولم يشملها جميعا، والعذر للباحث في ذلك أن حديثه كان حول هذا النوع ولم يكن يتحدث عن البطاقات مسبقة الدفع عموما.

ولذا فإن التعريف الذي يقترحه الباحث ويختاره للبطاقات مسبقة الدفع هو : قطعة بلاستيكية صغيرة، يسدد ثمنها مقدما، يستفيد منها حاملها في شراء أشياء معينة بسعر السوق أو بسعر يوم الشراء، بقدر معين، بأجل معين، فأيما سبق نفاده لم تكن صالحة للاستعمال.

المبحث الثاني
نشأة البطاقات مسبقة الدفع وتاريخها ومراحل تطورها
لا شك أن المتأمل لحال الناس يرى الكم الهائل من البطاقات في الأسواق الآن مما يعني أنها تعود على جميع أطرافها بالنفع والفائدة ، ولذا بدأ الاهتمام بالبطاقات منذ بداية القرن العشرين الميلادي (1914م) وذلك حين بدأت المحلات التجارية الكبرى بالتنافس على استقطاب الزبائن، وكانت البطاقات من ضمن أهم الأدوات التي استخدمت لهذا التنافس، وفي بداية الأمر كانت البطاقة قطعة معدنية يحفر عليها رقم خاص بالزبون، يستطيع صاحب المحل من خلالها معرفة شخصية الزبون، لكن التطور الحقيقي في البطاقات حدث عندما فكر أحد رجال الأعمال بإنشاء شركة تقوم بإصدار بطاقة تقوم بدور الوسيط بين المشتري والبائع، بحيث يوفر مصدرها للمشتري فرصة الشراء الآجل الثمن وبدون دفع نقود فورية. بعد ذلك تطورت البطاقات ودخلت البنوك التجارية ميدان البطاقات عام 1951م وبعد أن أثبتت نجاحها تبعتها الشركات وتطورت البطاقات(
)، ومن ثم عرفت البطاقة مسبقة الدفع حيث ظهرت لأول مرة في أوروبا وبالتحديد إيطاليا عام 1976م(
)، بعدها بدأت بالانتشار خاصة حين توجهت شركات الاتصالات إلى إلغاء هواتف العملة المعدنية.

وكان أول ظهور للبطاقات مسبقة الدفع في العالم العربي في تونس وذلك عام 1983م ثم ظهرت في مصر 1985م ، وفي عام 1986م عرفت بالبحرين ، وطرحتها الإمارات بصفة رسمية عام 1988م أي بعد ظهورها في أوروبا باثني عشر عاماً.

وفي المملكة العربية السعودية أطلقت شركة الاتصالات السعودية (stc) لأول مرة خدمة البطاقات مسبقة الدفع في  27/ 4/ 2002م(
).
ولم تكن تلك البطاقات تتمتع بأغلب الخدمات التي تتوفر بها اليوم، بل كانت تقتصر على الخدمات الرئيسة كخدمة استقبال وإرسال المكالمات، واستقبال وإرسال الرسائل القصيرة، ثم تطورت شيئاً فشيئاً حيث أطلقت خدمة تحويل الرصيد في 26/9/1427هـ  الموافق 3/12/2005م، تبعتها الخدمات الأخرى حتى أصحبت البطاقة على ماهي عليه اليوم، ولا زلنا بين الفينة والأخرى نسمع عن تطور وآخر.

المبحث الثالث
موقف الفقه الإسلامي من مسبق الدفع

جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتسهيل على العباد، فكل أمر يحقق مصالحهم من غير مخالفة لقواعد الشريعة وأصولها فهو جائز، لذا قررت الشريعة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة(
) والتي استنبطها الفقهاء من قوله تعالى: ﮋ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ (
) وغيره من النصوص الشرعية.

ولما كان في تعجيل الثمن وتأجيل المثمن منافع عديدة وتسهيلات مديدة عرفها الفقه الإسلامي وقررها، محيطا كل ذلك بشروط وضوابط تضمن حقوق المتعاملين وتحقق الأهداف المنشودة.
وفيما يلي عرض لمعاملات جاءت بها الشريعة الإسلامية وعرفها الفقهاء تؤيد ما سبق ذكره.

أولا: السلم:

الناظر في كتب أهل العلم يرى أنهم يقسمون عقد البيع باعتبارات عديدة(
)، وأثناء حديثهم حول هذه التقسيمات يذكرون البيع المؤجل أحد البدلين، ويهمنا هنا مؤجل المثمن ومعجل الثمن وهو بيع السلم، وقد أجمع الفقهاء على جواز بيع السلم بثمن معجل وسلعة مؤجلة, قال ابن المنذر(
): (وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقوا من مكانهما الذي تبايعا فيه...) (
) فالفقهاء مع اختلافهم في بعض صور السلم إلا أنهم يتفقون على صورة من صوره وهي : (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا)(
) وهذا هو عين مسبق الدفع.

ثانيا: الإجارة:

جل أهل العلم على مشروعية الإجارة وإباحتها اعتمادا على الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، قال الإمام الشافعي(
) ‑ رحمه الله ‑
( فمضت به ‑ أي الإجارة – السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله ×، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا فيما علمناه في إجازتها وعوام فقهاء الأمصار)(
).
ومما لا يختلف فيه الفقهاء تعجيل الأجرة أو تأجيلها إن كانت في الذمة،(
) على أن إطلاق الإجارة يقتضي تعجيل الأجرة، جاء في الإقناع ( ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتعجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة فتكون حالة) (
).

ومما سبق كله يعلم أن الفقه الإسلامي جاء مؤيدا لمسبق الدفع في أكثر من باب من أبواب المعاملات المالية؛ لأن الهدف والغرض تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.

	الفصل الأول:


	أركان البطاقات مسبقة الدفع وشروطها وأنواعها, وفيه ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول:

	أركان البطاقات مسبقة الدفع.

	المبحث الثاني:

	شروط البطاقات مسبقة الدفع.

	المبحث الثالث:

	أنواع البطاقات مسبقة الدفع.


المبحث الأول
أركان البطاقات مسبقة الدفع

ركن الشيء: لغة جانبه القوي، وفي الاصطلاح: هو مالا وجود للشيء إلا به(
). أو ما يقوم به الشيء(
)، أو أن ركن الشيء هو ما يتم به وهو داخل فيه(
). فيتضح من ذلك أن للعلماء في تعريف الركن اتجاهان:

الأول: يرى أن الركن ما لا يتم الشيء إلا به، لكن لا يلزم أن يكون داخلا في الماهية.

والثاني: أن الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، ويلزم أن يكون من داخل الماهية.

وبناء على اختلاف الاتجاهين تختلف أركان البطاقات مسبقة الدفع، فعلى الاتجاه الأول يكون للبطاقة ركنان:

1-
البطاقة: فعين البطاقة ركن أساسي إذ لا يتصور من دون ذلك وجود البطاقة.

2-
مصدر البطاقة: فلا يتصور وجود البطاقة من غير مصدر لها، وأعني بذلك الجهة المختصة ويمكن تقسيم الجهات المصدرة للبطاقة في الواقع إلى قسمين:

- جهة مرخص لها نظاما بإصدار البطاقة.

- جهة غير مرخص لها.

 ولا يظهر أن حامل البطاقة من أركان البطاقة إذ يتصور وجود البطاقة من غير الحامل لها وكذلك من غير المتاجر بها.
وأما على الاتجاه الثاني فليس للبطاقات مسبقة الدفع سوى ركن واحد هو: البطاقة؛ لأن مصدر البطاقة وإن كان يتوقف عليه وجودها إلا أنه خارج عن ماهيتها.

المبحث الثاني
شروط البطاقات مسبقة الدفع

الشرط لغة : العلامة.

واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(
).

وبعد الرجوع إلى العديد من الشركات المختصة(
) بإصدار البطاقات مسبقة الدفع، يمكنني أن أستخلص مما سمعته وفهمته الشروط النظامية الآتية:

1-
أن تكون البطاقة صادرة من جهة مأذون لها نظاما.


ولعل هذا الشرط هو الشرط الأساسي لصحة البطاقة، إذ إن البطاقات الصادرة من الجهات غير المرخص لها(
) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة تعتبر مَلغية، ودليل ذلك محاربة الدولة لانتشار مثل هذه البطاقات.

2-
أن تحتوي البطاقة على رصيد محدد يمكن استخدامه في شراء السلعة المقصودة.


فلو خلت البطاقة من الرصيد فلا فائدة لها، ولحاملها الحق في استبدالها إذا أثبت أنها صدرت خالية من الرصيد.

3-
أن يكون لها مدة تنتهي البطاقة بانتهائها.


لا تسمى الورقة التي لا مدة لانتهائها بأنها بطاقة مسبقة الدفع، وتلجأ الشركات لهذا الشرط؛ حتى تتمكن من ترتيب حساباتها، وتتفادى الخسائر المتوقعة من إصدار بطاقات مفتوحة المدة فمثلا لا يمكن لشركة تعمل في مجال الهاتف الجوال أن تسمح لحامل البطاقة باستخدام الشبكة للاستقبال أبد الدهر، ولو سمحت بذلك لجميع المشتركين لتكبدت خسائر عظيمة.

المبحث الثالث
أنواع البطاقات مسبقة الدفع
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: البطاقات مسبقة الدفع في مجال الاتصالات
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف النقال
تعتبر البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف النقال من أوسع البطاقات وأكثرها انتشارا؛ لأن شركات الاتصالات في بعض الدول الفقيرة لا توفر خدمة مؤجل الدفع في مجال الهاتف النقال؛ ضمانا لحقها وتجنبا لمماطلة العملاء.
ويمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: (البطاقة المحملة بخدمة الاستقبال والإرسال الهاتفي، بقدر معين كمائتي ريال، وأجل محدود كشهرين، فأيما سبق نفاده لم تعد البطاقة صالحة للإرسال بل للاستقبال فقط لمدة محدودة، فإن جددت تلك البطاقة فبقدر ذلك المبلغ، وإن لم تجدد عدمت خدمة الاستقبال فضلا عن الإرسال(
).

وقد بدأ التعامل بهذه البطاقات في المملكة العربية السعودية في شهر صفر عام 1422هـ الموافق 22/4/2002م.
وتنقسم هذه البطاقات إلى قسمين:

1-
البطاقة الأساسية: وهي التي تعطي صاحبها رقما معينا يمكن الاتصال به عن طريق شريحة مرفقة يتم تركيبها بداخل الهاتف النقال، وغالبا يكون بها رصيد معين. وتشترى هذه البطاقة مرة واحدة ثم يتم شحنها ببطاقات الشحن.
2-
بطاقة الشحن: وتستخدم هذه البطاقات لشحن البطاقة الأساسية، وذلك عبر إدخال رقم بطاقة الشحن، فيستفيد صاحب البطاقة الأساسية رصيداً بقيمة بطاقة الشحن.

ومن أهم مميزات هذه البطاقات ما يلي:

1-
أنها ملزمة: فالشركة يلزمها تسليم منفعة البطاقة لحاملها، فلو اشترى شخص البطاقة ولم يكن بها رصيد أو كانت معطلة فمن حقه مطالبة الشركة بتعويضه.

2-
أنها قابلة للتحويل: فالبطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف النقال قابلة لتحويل الرصيد منها وإليها، سواء إلى بطاقة يملكها حامل البطاقة المحول منها أو إلى بطاقة يملكها شخص آخر.

3-
أنها ذات مدة محدودة: فإن للبطاقات مسبقة الدفع في مجال الهاتف النقال أجلا محدودا تعتبر البطاقة بعده معدومة الفائدة. وهذا الأجل ينقسم إلى قسمين:

أ‌-
الأجل الطويل: وهو أجل محدد بتاريخ يوم معين، تفقد البطاقة صلاحيتها يوم ذلك التاريخ، سواء استخدمت أو لم تستخدم.

ب‌-
الأجل القصير: وهو أجل محدود بعدد من الأيام أو الأشهر دون تاريخ محدد، وينعدم الاستفادة من رصيد البطاقة عند مرور هذه الأيام أو هذه الأشهر، وتبدأ هذه المدة من حين شحن البطاقة، وتختلف من بطاقة إلى أخرى حسب قيمة البطاقة وحسب الشركة المصدرة.
4 – أنها تستوفى منافعها حسب سعر السوق:

تتميز البطاقات مسبقة الدفع في عالم الهاتف النقال بأن منفعتها تستوفى حسب سعر السوق، فمشتري البطاقة لا يعلم وقت الشراء كم اشترى من دقيقة وإنما يعلم أنه يملك منفعة تعادل قيمة البطاقة مائة (100) ريال مثلاً.

فمثلاً لو أن البطاقة فئة مائة (100) ريال تمنح صاحبها مائة (100) دقيقة، ثم بعد شراءها خفضت الشركة سعر الدقيقة إلى نصف ريال، فإن صاحب البطاقة سيستفيد مائتين  (200) دقيقة، وكذلك لو رفعت الشركة سعر الدقيقة إلى (2) ريال فإن صاحب البطاقة سيخسر خمسين (50) دقيقة وليس له سوى الخمسين الأخرى.

الفرع الثاني : البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت
هذا النوع من البطاقات هو أول نوع من البطاقات مسبقة الدفع ظهورا في عالم الاتصالات، وقد كان لهذه البطاقات رواج قبل ظهور الهواتف المحمولة؛ وذلك لأن أغلب الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود لم يكونوا يتمتعون بخدمة الصفر التي تمكن من الاتصال الدولي في هواتفهم، فيلجئون لاستخدام هذه البطاقات. إلا أن رواجها قل بعد ظهور الهواتف المحمولة وخاصة بعد انخفاض تكلفة المكالمات الدولية .

ويمكن تعريف هذا النوع من البطاقات بأنها: (البطاقة المحملة بخدمة الإرسال الهاتفي، بقدر معين، بأجل معين، فأيما سبق نفاده لم تكن البطاقة صالحة للاستعمال).

وأهم ما تتصف به هذه البطاقات مايلي :

1 - 
أنها ملزمة : فالبطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت هي بطاقات ملزمة يلزم الشركة أداء منفعة البطاقة لحاملها.

2 -
أنها ذات مدة محدودة :

فالبطاقات مسبقة الدفع في عالم الهاتف الثابت تتصف بأن لها مدة محددة تنتهي بانتهاءها وهذه المدة قسمان :

أ - 
مدة قصيرة الأجل: وتبدأ من أول استعمال للبطاقة، وتكون محددة بعدد أيام وليس بتاريخ معين.
ب - مدة طويلة الأجل: وتكون محددة بتاريخ معين وليس بعدد معين من الأيام، تنتهي صلاحية البطاقة إذا انتهت هذه المدة، سواء استخدمها حاملها أم لم يستخدمها.

 3 - 
أنها تستوفى منفعتها حسب سعر السوق :

لا تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الهواتف المحمولة في أن منفعتها تستوفى حسب سعر السوق فقد تكون قيمة البطاقة لا يمكن الاستيفاء منها سوى مائة (100) دقيقة عند شرائها لكن مع الزمن تخفض الشركة تكلفة المكالمات فيستوفي حامل البطاقة أكثر من مائة (100) دقيقة.

4 – أنها غير قابلة للتحويل :

تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الهواتف المحمولة في أن الأولى غير قابلة لتحويل الرصيد منها أو إليها فيتعين على حامل البطاقة استعمالها، أو الاستغناء عنها ولا يمكن له بيع رصيدها.

الفرع الثالث : البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بشبكة المعلومات (الانترنت)

ينقسم هذا النوع من البطاقات إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة  للاتصال بالانترنت.
ويمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: (البطاقة مسبقة الدفع المحملة بخدمة استقبال وإرسال حزم البيانات والتي تمكّن المستخدم من تصفح شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت )، ولها أجل محدود تنتهي عند بلوغه، وهي نوعان:

أ - 
نوع مفتوح غير محدد باستقبال وإرسال حزم البيانات، و غير محدد بالساعات.

ب - 
نوع محدد باستقبال وإرسال عدد معين من حزم البيانات، أو محدد بعدد معين من الساعات.
وتتميز هذه البطاقات بما يلي:

1- أنها ملزمة: فيجب على الشركة المصدرة لهذه البطاقات منح العميل خدمة استعمال الانترنت طيلة فترة صلاحية البطاقة.

2- أنها غير قابلة للتحويل: هذه البطاقات لا تحتوي رصيدا نقديا وبالتالي فهي غير قابلة للتحويل.
3- أنها محددة: يشترك النوعان السابق ذكرهما من هذه البطاقات في أن لكل منهما مدة محددة تنتهي عند بلوغها، إلا أن البطاقة المحددة باستقبال وإرسال حزم البيانات تنتهي بنفاد الأول من المدة أو العدد المرخص من حزم البيانات.

القسم الثاني: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للاتصال عبر الانترنت :

مع تقدم التقنية وزيادة سرعة التصفح عبر شبكة المعلومات ظهرت بطاقات تستخدم للاتصال بأنحاء العالم عبر الإنترنت، وشاع استعمالها نظراً لقلة تكاليفها. ويمكن تعريف هذه البطاقات بأنها: (البطاقة المحملة بخدمة الإرسال الهاتفي فقط عبر شبكة المعلومات بقدر معين وأجل محدود فأيما سبق نفاده لم تعد البطاقة صالحة للاستعمال).

وتتميز هذه البطاقة بما يلي:

1 – 
أنها ملزمة: فالشركة تلزم منح حامل البطاقة مضمونها من دقائق للاتصال.

2 - 
أنها ذات مدة محددة : وغالب هذه البطاقات تنتهي بعد 120 يوماً من أول استعمال لها.

3 - 
أنها غير قابلة للتحويل : جميع البطاقات الموجودة والتي تقدم خدمة الاتصال بالانترنت هي بطاقات غير قابلة لتحويل الرصيد منها وإليها.

القسم الثالث: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للشراء عبر الانترنت.

الأصل أن الشراء عبر الانترنت يتم عن طريق بطاقات الائتمان، ونظراً لأن كثيراً من الناس لا يحملون هذه البطاقات؛ لجأ التجار إلى إصدار بطاقات مخصصة للشراء عبر الانترنت. وهي عبارة عن بطاقات يصدرها أصحاب عدة مواقع إلكترونية باتفاق بينهم يمكن لحاملها شراء السلع المتاحة في هذه المواقع عن طريق هذه البطاقات، إلا أن هذه البطاقات أصبح التعامل بها شبه معدوم ولجأ الناس بدلها إلى بطاقات الهاتف المحمول حيث بدأت المواقع الإلكترونية تعدها بديلاً آمنا عن البطاقات الائتمانية، وتستفيد منها في إعادة بيعها مرة أخرى عن طريق الأرقام السرية لمجموعة من العملاء بأسعار أقل من أسعار السوق، وأصبحت هذه البطاقات تنافس بطاقات الائتمان في السوق عبر الانترنت، ووصلت قيمة تداولها شهرياً في بعض المواقع إلى 4 ملايين ريال شهرياً(
).

المطلب الثاني : البطاقات مسبقة الدفع في محطات الوقود:

تعتبر محطات الوقود ثاني جهة في انتشار استعمال البطاقات مسبقة الدفع بعد جهة الاتصالات، وسبب انتشارها: هو لجوء الشركات والجهات الحكومية التي تقدم الوقود مجاناً للعاملين والموظفين لديها إلى استخدام هذه البطاقات؛ بسبب انتشار التلاعب بالفواتير وسهولة استخدام هذه البطاقات، وكل بطاقة تمنح صاحبها عدداً معيناً من اللترات من شركة معينة، فإذا لم تُستغرق البطاقة في مرة واحدة أعطي من البطاقات ما يمكن أن يستوفي منها ما بقي له.

 ويمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: (البطاقة التي يحصل حاملها على قدر معين من الوقود محدد بعدد اللترات، ولها مدة معينة يجب الاستفادة منها قبل انتهاء تلك المدة، فأيما سبق نفاده لم تعد صالحة للاستعمال).
وتتميز هذه البطاقات بما يلي :

1 – أنها ملزمة : فجميع محطات الوقود التابعة للشركة المصدرة للبطاقة هي ملزمة بتعبئة عدد اللترات الموجودة في البطاقة لحاملها.

2 - 
أنها ذات مدة محددة :
فهذه البطاقات لها تاريخ محدد إذا بلغت إليه لم تعد صالحة للاستعمال.

3 - 
أنها بيع بسعر وقت العقد: الفرق الجوهري بين البطاقات مسبقة الدفع في عالم الاتصالات وعالم محطات الوقود هو: أن الأخيرة بيع بسعر وقت شراء البطاقة، فلو أن أسعار النفط ارتفعت أو انخفضت لا يؤثر ذلك على حامل البطاقة، وإنما يمنح عدد اللترات الموجودة على بطاقته والتي اشتراها بسعر الوقود يوم شراء البطاقة.

المطلب الثالث :  البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالأسواق التجارية :

يمكن أن تحمل عدة تصرفات من أصحاب الشركات التجارية على أنها من قبيل مسبق الدفع، ومن أشهر ذلك تذاكر السفر، وكذلك إذا أراد المشتري استبدال سلعة ما فيقوم أصحاب بعض المحلات التجارية بمنحه بطاقة ورقية يستحق حاملها من المحل بضاعة بقيمة السلعة التي ردها، ومن ذلك ما يصدره تجار المواد الغذائية من بطاقات يقوم المتبرع بسداد قيمتها مقدما ويسلم البطاقة للفقير ليقوم هو بشراء سلعته بنفسه فيختار ما يحتاجه ويرغب في أخذه.
المطلب الرابع :  البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالقنوات الفضائية :

انتشر بث القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الآونة الأخيرة، وجل القنوات الموجودة هي قنوات تجارية تهدف إلى الربح، ولذا تتخذ عدة أساليب لرفع أرباحها، من الإعلانات، والمسابقات، ومن أجل الربح لجأت القنوات إلى إصدار البطاقة مسبقة الدفع، حيث تتفق عدة قنوات تبث من قمر معين على إصدار بطاقة معينة، يقوم حاملها بإدخال الرقم السري إلى جهاز الاستقبال ومن ثم يستقبل هذه القنوات، ومن حق قناة أخرى أن تدخل نفسها مع أصحاب هذه البطاقة بعد الاتفاق معهم أو مع من يمثلهم.

ويمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: (البطاقة مسبقة الدفع المحملة بخدمة استقبال بث قنوات فضائية محددة من قمر صناعي محدد، ولها مدة محددة تنتهي بانتهائها).

وتتميز هذه البطاقات بما يلي :

1 – أنها ملزمة : فحامل البطاقة له حق استقبال البث طيلة فترة صلاحية البطاقة، ويلزم بذلك مصدر البطاقة.

2 - 
أنها ذات مدة محددة : لهذه البطاقات مدتان: مدة طويلة تنتهي البطاقة بانتهائها وإن لم تستخدم، ومدة تبدأ من أول استعمال وهي مدة أقل من المدة السابقة.


	الفصل الثاني:


	مزايا البطاقات مسبقة الدفع وعيوبها وفيه مبحثان:

	المبحث الأول:

	مزايا البطاقات مسبقة الدفع

	المبحث الثاني:

	عيوب البطاقات مسبقة الدفع.

	
	


المبحث الأول
مزايا البطاقات مسبقة الدفع
وفيه مطلبان:

إن انتشار البطاقات مسبقة الدفع في أنحاء العالم دليل على أنها تمتاز بمزايا كبيرة، وسوف أتطرق في هذا المبحث إلى أهم مزايا هذه البطاقات بالنسبة لحاملها ومصدرها المتاجر بها.

المطلب الأول : مزايا البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لحامل البطاقة
تتعدد المزايا لهذه البطاقات بالنسبة لحاملها ولعل من أهمها:

1 - 
سهولة ويسر استخدام البطاقة، ولعل من أهم صور ذلك عدم استخدام النقود، وعدم حمل النقود من الراحة، ويظهر هذا جلياً في بطاقات محطات الوقود.

2 - 
الخلاص من الدين في الغالب: فإن حامل البطاقة يشتريها بمبلغ يدفعه مقدماً مما يعني خلاصه من الدين وبخاصة من الفواتير والتي تسبب قلقاً كبيراً لكثير من الناس.

3 - 
ترتيب الحسابات: فكثير من الناس يرتب نفسه على شراء عدد معين من البطاقات كل شهر وبالتالي تترتب حساباته، بعكس ما لو كان الأمر سداداً مؤجلاً فلا يستطيع كثير من الناس ضبط حساباته، ولذا غالباً تلجأ الشركات إلى منح موظفيها بطاقات للاتصال وتعبئة الوقود وذلك لترتيب حساباتها.
4 - 
تعدد مجالات استخدامها: فيمكن مثلاً لحامل بطاقة تتعلق بالاتصالات استخدامها حتى في شراء أشياء معينة خاصة عبر الانترنت.

5 - تمكن حاملها من إعطاء حق استخدامها لمن يريد، وعدم ارتباطها باسم شخص معين.

المطلب الثاني : مزايا البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لمصدر البطاقة
هناك مزايا كثيرة يحصل عليها مصدر البطاقة، ومن أهمها:

1 - الربح المباشر : فمصدر البطاقة يحصل على الربح المباشر من هذه البطاقات ويتضح:


فيما يحصل عليه من المبالغ المدفوعة مقدماً، وكذلك ضمانه بأن حامل البطاقة سيشتري منه، وإن تخلف عن الشراء منه فإن صورة الربح أظهر؛ إذ حصل على السلعة والثمن كليهما.
2 - 
قلة تكاليف إصدار هذه البطاقات بالنسبة لشركات الاتصالات مقارنة بإصدار الفواتير المؤجلة، والتي تحتاج إلى تكاليف إصدارها ورصد الاتصالات بها وتوزيعها عبر البريد.

3 - 
الخلاص من عناء عدم السداد من قبل المماطلين، فبعض الناس لا يسدد الفواتير الصادرة مما يزيد معاناة الشركة المصدرة فتلاحقه، وتتحمل أجرة المحاماة والمقاضاة وغير ذلك، أما في البطاقات فتقبض الشركة حقها مقدماً.

المبحث الثاني
عيوب البطاقات مسبقة الدفع, فيه مطلبان:

لاشك أن المزايا التي ذكرت للبطاقات في المبحث السابق هي مهمة لحامل البطاقة ومصدرها، ولكن الصورة ستكون أكثر وضوحاً إذا عرجنا على بعض عيوب هذه البطاقات في مطلبين:
المطلب الأول : عيوب البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لحامل البطاقة

1 - 
لعل من أهم عيوب البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لحاملها هو: خسارتها عند انتهاء مدتها، وفي مرات غير قليلة لا يزال جزء من الرصيد موجود في البطاقة فيخسره حامل البطاقة.

2 - 
خسارة جزء كبير من المال عند فقدان البطاقة، فإن بعض البطاقات قد تصل قيمتها إلى مئات الريالات فإذا فقدها حاملها ضاعت جميع المنفعة، لكن لو كان يحمل بدلها نقوداً فضياعها وهي بهذه الكثرة أصعب من ضياع البطاقات.

3 - 
عدم الخصوصية، فلو ضاعت البطاقة يستطيع كل من وجدها استخدامها والاستفادة منها مادام أنها لم تستخدم ولا يحق لحاملها الأول المطالبة ببدلها.

المطلب الثاني : عيوب البطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لمصدر البطاقة
1 - 
الخسارة المتوقعة للشركة عند عدم بيع تلك البطاقات - وإن كان ذلك احتمالاً نادراً - ؛ ذلك لأن الشركات تصدر هذه البطاقات اعتماداً على توقعات ودراسات للسوق لا يلزم أن تكون مطابقة للمستقبل فتتكلف الشركة خسائر عند عدم بيع هذه البطاقات.

2 - 
خسارة الشركة عند ارتفاع أسعار السلع، ويظهر ذلك في شركات الوقود والتي تبيع الوقود بسعر يوم العقد، فإذا ارتفع سعر الوقود فإن الشركة ملزمة لحامل البطاقة بدفع اللترات التي قد اشتراها يوم أن كان السعر منخفضاً وبذلك تظهر خسارة الشركة.

	الفصل الثالث:


	التكييف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع
وفيه ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول:

	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على الإجارة.

	المبحث الثاني:

	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على السلم.

	المبحث الثالث:

	تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على البيع.


المبحث الأول
تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على الإجارة
في هذا المبحث والمبحثين القادمين أتطرق للتخريج الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع ويمكن تخريج هذه البطاقات على ثلاثة تخريجات فقهية هي الإجارة، والسلم، والبيع، وقبل الحديث عنها لابد من بيان محل الإشكال في البطاقة .
محل الإشكال : الذي يشكل في هذه البطاقات أمر واحد هو أن العقد يقع على المدة والمنفعة وكلاهما مقصود، فإذا انتهت المدة قبل استيفاء المكالمات سقط حق حاملها من القيمة، وإذا انتهت القيمة قبل انتهاء المدة سقط أيضاً حق حاملها من الاتصال.
ويرى بعض الباحثين تخريج هذه البطاقة على أنها إجارة وقعت على المدة والمنفعة،(
) وهذه المسألة حصل فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:  فساد هذه الإجارة وهو قول أبي حنيفة(
)(
) وقول للمالكية(
)، والشافعي(
) وأحمد(
) في أحد القولين عنه(
).

واستدلوا على ذلك بما يأتي :

الدليل الأول:  أن المعقود عليه مجهول؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون محلاً للإجارة وهما العمل والمدة، فلا يمكن الجمع بينهما في عقد واحد لأن حكمهما مختلف(
).

ونوقش هذا الدليل: بأن المؤجر إذا وافق المستأجر على تجديد مدة ينهي فيها العمل المطلوب لم يعد هناك جهل لأنه يضع في اعتباره أنه يمكن أن ينتهي من العمل خلال هذه المدة ولا يوجد نص يمنع من ذلك(
).

الدليل الثاني: أن الجمع بين العمل و المدة يؤدي إلى التعارض ويزيد الإجارة غرراً لأنه قد يفرغ من العمل وهو المكالمات قبل المدة والعكس أي قد يفرغ من العمل في بعض المدة فإن طولب به بقية اليوم أخل بشرط العمل، وإن لم يطالب أخل بشرط المدة، وقد لا يفرغ من العمل في المدة، فإن أتمه كان عملاً في غير المدة، وإلا فلم يأت بما وقع عليه العقد(
).

ويناقش بما سبق في مناقشة الدليل الأول.

القول الثاني: صحة الإجارة، وهو قول أبي يوسف(
) ومحمد بن
الحسن(
)(
) وقول للمالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وأحمد في القول الآخر(
).

واستدلوا على ذلك: بأن المعقود عليه هو العمل، والمدة إنما ذكرت للتعجيل، فإن فرغ قبل المدة لم يلزمه العمل في بقيتها، وله كمال الأجر لحصول المعقود عليه وهو العمل كما لو عجل قضاء الدين قبل أجله، وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة لأن الأجير لم يف بالشرط(
).

وهذا الرأي هو الراجح إن شاء الله، وبه صدرت فتوى مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية Islamweb.net. حيث جاء في سؤال:
السؤال: ما رأيكم في بطاقة الاتصالات ( سوا ) المدفوعة الثمن مسبقاً والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ والله يحفظكم

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه البطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكن به المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلاف الجهة التي يراد الاتصال بها، على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين ـ مثلاً ـ فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاع بعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً، ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لأحمد؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ        ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﮊ(
)
[القمر: 28]. فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة على بعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل على الجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتها خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر له غرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.

وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منه الشريعة.

والله أعلم(
).

قلت: ويؤيد هذا الترجيح أن الشركة لا يمكن أن تسمح لملايين المشتركين في الخدمة باستخدام الشبكة في استقبال المكالمات دون أن تستفيد منهم شيئاً فلا ضرر ولا ضرار.
وكذلك فإن عدم استخدام البطاقة من حاملها تفريط منه, والشركة لم تمنعه من ذلك, وهذا وارد في جميع السلع فلو اشترى شخص سيارة ولم يستخدمها سنوات فليس له مطالبة البائع بما سقط من قيمة السيارة إنما هو تفريط منه.

المبحث الثاني
تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على السلم
مما يمكن أن تخرج عليها البطاقات مسبقة الدفع أنها من باب السلم في المنافع(
).

وقد عرف الفقهاء قديماً السلم في المنافع، ونص الشافعية والحنابلة في باب السلم على جواز السلم في المنافع كما هو الشأن في الأعيان(
).

جاء في مغني المحتاج : (يصح السلم في المنافع كتعليم القرآن؛ لأنها تثبت في الذمة كالأعيان) (
) ونص على ذلك في كشاف القناع حيث جاء فيه: ( فيجري السلم في المنافع كالأعيان، فإن لم تحصل المعرفة بها أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم، أو كانت الصفة لا تأتي فيها أي المؤجرة كالدار والعقار من بساتين ونخل وأرض فتشترط مشاهدته وتحديده) (
).
ويترتب على هذا التخريج: القول بجواز التعامل بالبطاقات مسبقة الدفع.

ويستثنى من هذا التخريج البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بمحطات الوقود فليس العرض فيها منفعة إنما هو عين.

المبحث الثالث
تكييف البطاقات مسبقة الدفع وتخريجها على البيع

من الأبواب الفقهية التي يمكن أن تخرج عليها البطاقات مسبقة الدفع هو البيع، لكن كما سبق فإن الإشكال فيها هو سقوط حق المشتري من الانتفاع بها عند نهاية المدة المعنية. وبعد التأمل يمكن القول بتخريجها على أنها بيع أعيان أو منافع بشرط الانتفاع أثناء مدة معينة وإلا سقط حقه بسبب تفريطه ولا يظهر مانع من هذا الشرط لما يلي:

1 - 
عموم الآيات التي تأمر بالوفاء وبالعقود والعهود: ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮊ (
) ، وقوله تعالى: ﮋ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ   ﮊ،(
) فقد أمر الله بالوفاء بالعقود والعهود ويدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه.

2 - 
قوله ×: «... والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»(
).

والشرط هنا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فكان جائزاً.

3 - 
أن الأصل في الشروط أن تكون صحيحةً ويصح معها العقد سواء كان ذلك في المعاوضات أو التبرعات ولا يكون الشرط فاسداً إلا على سبيل الاستثناء وذلك في موضعين الأول: إذا كان الشرط ينافي مقصود العقد، والثاني: إذا كان الشرط يناقض الشرع فيحل الحرام(
).

وليس اشتراط الانتفاع بالبطاقة قبل مدة معينة من أحد هذين النوعين الفاسدين فكان جائزاً، إذ لا يمكن للشركة كما سبق أن تسمح لملايين المشتركين باستخدام الشبكة دون تجديد لبطاقاتهم.
وهذا التخريج هو المختار؛ وذلك لصحة تخريج جميع البطاقات مسبقة الدفع عليها, وصورة البيع فيها واضحة.


	الفصل الرابع:
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	إصدار البطاقات مسبقة الدفع.

	المبحث الثاني:

	تحويل الرصيد.

	المبحـــــث الثـالـث:
	زكاة الرصيد

	 المبحث الرابع:

	حكم الهدايا المرافقة للبطاقات مسبقة الدفع.

	المبحث الخامس:

	المساهمة والاكتتاب في البطاقات مسبقة الدفع.

	المبحث السادس:

	شراؤها من غير مصدرها.


المبحث الأول
إصدار البطاقات مسبقة الدفع

لما كان للبطاقات مسبقة الدفع مزايا عديدة وتعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم، وكانت منتجا مربحا لدرجة كبيرة، عمدت الشركات التجارية وخاصة شركات الاتصالات إلى إصدار هذه البطاقات سعياً منها في تقديم ما يحتاجه الناس وبالتالي الزيادة في أرباحها فما حكم إصدار هذه البطاقات؟

مما عرف في الفقه أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، وكلام العلماء في ذلك أشهر من أن يذكر، ويمكن على سبيل الإشارة ذكر بعض الأدلة الدالة على هذا الأصل:

1- عموم الأدلة الدالة على أن الأصل في المبايعات والمعاوضات الحل ومن ذلك قوله تعالى: ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﮊ (
)
2- ومن السنة قوله × « الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»(
)
ومن ذلك يعرف أن الأصل في المعاملات وتصرفات الناس الحل والإباحة حتى يرد التحريم، وليس في إصدار البطاقات مسبقة الدفع محظور شرعي مع تعلق مصالح الناس بها فكان إصدارها جائزاً.

ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم أو مركز فتوى يمنع إصدار هذه البطاقات ولم يمنع من ذلك النظام في المملكة العربية السعودية.

المبحث الثاني
تحويل الرصيد
تحويل الرصيد: هو عبارة عن نقل الرصيد المخزون ببطاقة شخص إلى شخص آخر، عن طريق رسالة قصيرة ترسل للشركة فيها رمز التحويل وكلمة السر ورقم الهاتف المحول إليه، فتقوم الشركة بخصم المبلغ من المحول وتضيفه إلى حساب المحول إليه، وتصل رسالة من الشركة للاثنين تفيدهم بإتمام العملية.
المطلب الأول :  المعاوضة النقدية على تحويل الرصيد

صورة المسألة :

إذا ملك شخص في بطاقته رصيداً بقيمة معينة فهل له تحويل هذا الرصيد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ نقدي؟ فمثلاً لو أن زيدا يملك في بطاقته خمسون (50) ريالا وعمرو كذلك فهل لزيد أن يحول من بطاقته عشرة (10) ريالات لعمرو بحيث يصبح رصيد زيد أربعون (40) ريالاً ورصيد عمرو ستون (60) ريالاً ويأخذ زيد من عمرو مقابل هذا التحويل مبلغ نقدي؟
لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الحالة الأولى :

1 - 
أن يبيعه بأكثر من الرصيد المحوَّل وصورتها: أن يحول شخص لآخر من جواله خمسين (50) ريالاً ويأخذ منه ستين (60) نقداً.

أسباب لجوء الطرفين لهذه الحالة:

للبائع:

هو مهنة يمتهنها بعض الناس كونها مصدر رزق لهم، أو على الأقل سبب للربح.

 للمشتري : 

1 - 
عدم وجود من يبيع البطاقات مسبقة الدفع في ذلك المكان أو الزمان.

2 - 
عدم وجود بطاقات بالقيمة التي يريدها المشتري(
).

3 - 
حاجة المشتري للمكالمة مع إرادته إنهاء بطاقته التي هي له والتخلص منها، فيلجأ إلى شراء الرصيد عن طريق التحويل وليس عن طريق شحن البطاقة، حتى لا يستفيد مدة زمنية أطول لعمر الشريحة.

4 - 
عدم توفر النقد لدى المشتري في الوقت الحاضر.

حكم هذه الحالة :

اختلف المعاصرون في حكم هذه الحالة :

القول الأول: عدم جواز المعاوضة النقدية بأكثر من الرصيد المحول، وبه قال بعض المعاصرين(
). 
وحجتهم : 
أنها مبادلة نقد بنقد من جنسه أقل منه فكان ربا(
).
ويناقش: بعدم التسليم بأن الرصيد المخزون بالبطاقة هو نقد وإنما هو منفعة؛ لأنه بالتأمل في كلام الفقهاء تبين أن المنفعة في الاصطلاح الفقهي : هي العرض المستفاد من العين، وأما العين المستفادة من العين فتسمى غلة، وإن كانت بمنزلة المنفعة(
). 

 واستدل أحد الباحثين على كون الرصيد المخزون نقداً بأن الذين اشتركوا في خدمة الهاتف الجوال أول ظهورها بـ عشرة (10) آلاف ريال ثم صارت بـ ثلاثة آلاف (3000) استحقوا بقية الفترة فكان رصيداً مدخراً لهم(
).

ويناقش : بأن ذلك كان امتناناً من شركة الاتصالات ولم يكن استحقاقاً، بدليل أن الشركة حين خفضت سعر شرائح الهاتف النقال من ثلاثة آلاف (3000) إلى ألف وخمسمائة (1500) لم تعط أحداً من المشتركين بقية الثلاثة آلاف (3000).

القول الثاني :

جواز المعاوضة النقدية بأكثر من الرصيد المحول، وبه صدرت فتوى مركز الفتوى بموقع الإسلام سؤال وجواب(
)، وكذلك أفتى به مركز الفتوى بموقع صوت السلف(
)، ومركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية(
)، وهو اختيار بعض المعاصرين(
).
وحجتهم :

أنه بيع منفعة وهي دقائق الاتصال وليس من باب اقتراض المال حتى يكون نقداً بنقد فيمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها. فالبائع قد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها بمبلغ معين، فيجوز له بيعها بأكثر من سعرها(
).

والذي يظهر أنه الرأي الأقرب للصواب فليس الرصيد المخزون في البطاقة يقوم مقام النقد، ويمكن أن يشكل على هذا أن البائع حين يبيع لا يعلم كم عدد الدقائق التي باعها وإنما التحويل يكون بالمبلغ وفي هذا غرر فهل يجوز هذا؟؟

الذي يظهر أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر على صحة العقود وقد أجمع الفقهاء على أن الغرر الذي يؤثر الكثير لا القليل أما اليسير فلا تأثير له مطلقاً(
).

الحالة الثانية :
أن يبيعه بأقل من الرصيد المحول، وصورتها: أن يقوم البائع بتحويل خمسين (50) ريالاً ويأخذ من المشتري خمسة وأربعين (45) ريالاً نقداً.

أسباب اللجوء لهذه الحالة :

للبائع :
1 - 
رغبة البائع في إنهاء شريحته والتخلص منها فيبيع رصيدها بسعر أقل.

2 - 
قرب انتهاء صلاحية بطاقة البائع ومن ثم ضياع الرصيد الذي فيها فيضطر لبيعها بسعر أقل.

3 - 
حاجة البائع إلى تجديد بطاقته؛ ليستفيد مدة زمنية أكثر في صلاحيتها دون حاجة إلى الرصيد فيشحن البطاقة ويبيع رصيدها.

للمشتري :

1 - 
رغبته في شراء الرصيد بأقل من سعر المثل، ولعله السبب الرئيسي، ولأجل ذلك يتنازل عن زيادة المدة التي سيحصل عليها لو شحن البطاقة.

حكم هذه الحالة :

لا يختلف حكم هذه الحالة عن حكم الحالة الأولى فلا داعي للتكرار، وعليه فالراجح إن شاء الله جواز هذه العملية.

الحالة الثالثة :

أن يكون العوض النقدي مساوٍ للرصيد المحول، وصورتها أن يحول شخص لآخر خمسين (50) ريالاً ويأخذ منه خمسين (50) ريالاً نقداً.

أسباب اللجوء لهذه الحالة :

1 - 
رغبة البائع في التعاون مع المشتري وتنازله عن الربح؛ نظراً لظروف المشتري.

2 - 
تقاسم شخصين لرصيد بطاقة واحدة، ويتنازل أحدهم عن المدة التي يستفيدها لعدم حاجته لها كأن يكون قد بقي على بطاقته فترة طويلة كي تنتهي.

3 - 
رغبة المشتري عدم إلحاق الضرر بالبائع في حالة كون البائع مضطراً لبيع الرصيد.

حكم هذه الحالة :

الذي يظهر أن القائلين بجواز الحالتين السابقتين يرون جواز هذه الحالة وذلك واضح، أما بالنسبة لأصحاب القول الآخر فقد يدخل هذا في ربا النسيئة إن كان السداد متأخرا عن التحويل، أما إن كان السداد مع التحويل فلا يظهر منه مانع على كلا القولين لانتفاء الزيادة و النسأ.
المطلب الثاني : تسديد ثمن المبيع عن طريق تحويل الرصيد

صورة المسألة: هل يجوز لمن اشترى سلعة أن يقوم بدل سداد ثمنها نقداً بتحويل الرصيد من حسابه في بطاقته الهاتفية إلى حساب البائع؟
وقد انتشر بين بعض المتعاملين بالبطاقات مسبقة الدفع سداد ثمن المبيع أو الأجرة عبر تحويل الرصيد، فيقوم المشتري أو المستأجر بتحويل جزء من رصيده إلى رصيد البائع(
) أو المؤجر(
).

نص الفقهاء على أن الرضا شرط أساسي لصحة البيع، ولما وجد الرضا من المتابعين مع عدم ما يخالف القواعد الشرعية جاز تسديد الثمن والأجرة بما يتفقان عليه من مقدار الرصيد، ويدل لذلك أمور:
1 - 
قوله تعالى ﮋ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ    ﮊ  (
).
2 - 
قوله ×: «إنما البيع عن تراض» (
).
3 - 
أن النظر الصحيح يقتضي ذلك.

وعليه فلا يظهر مانع من شراء السلع عن طريق تحويل الرصيد إن تراضيا على ذلك الطرفان.

المطلب الثالث :  تسديد الدين عن طريق تحويل الرصيد

صورة المسألة : إذا اقترض شخص من آخر مبلغاً معيناً، فهل له أن يقوم بسداد هذا الدين عن طريق تحويل الرصيد من بطاقة اتصاله إلى بطاقة الدائن؟
إذا اتفق الدائن والمدين على أن يتم سداد الدين عبر تحويل مبلغ من الرصيد فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات.
الحالة الأولى : 

1 - أن يكون الرصيد المحول إليه أقل من مبلغ الدين.

 وصورة المسألة: أن يقترض شخص من آخر عشرون ريالا (20) ريالاً ثم يحول له عشرة ريالات (10) رصيد مكالمات ويعتبر ذلك سدادا للدين الذي بذمته.
حكم هذه المسألة:

جائز لأن صاحب الدين قد تنازل عن حقه فهو كما لو أخذ من الدين نقداً وتنازل عن بعضه.

الحالة الثانية :

2 - 
أن يكون الرصيد المحول إليه أكثر من مبلغ الدين، كأن يقترض شخص من آخر أربعون ريالا (40) ويحول له خمسين ريالا (50).

حكم هذه المسألة:

 ذهب جماهير العلماء إلى جواز قبول المقرض لهذه الزيادة إذا كانت من غير شرط(
)، واستدلوا:

- قوله ×: «فإن من خيركم أحسنكم قضاء» (
) وغيره من الأحاديث كلها تدل على جواز الزيادة في بدل القرض للمقرض.

الحالة الثالثة :

أن يكون الرصيد المحول للدائن مساوٍ لمبلغ الدين، وذلك كأن يقترض منه خمسون ريالا (50) فيحول له عند السداد خمسين ريالا (50). فلا يخلو إما أن يتراضيا على ذلك فيجوز لأن الحق لهما.

وإما ألا يتراضيا فالذي يظهر أنه لا يجوز إجبار الدائن على قبول ذلك؛ لأن المنافع المحصلة من الرصيد في البطاقة أقل بكثير من منافع النقد. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث

 زكاة الرصيد
وفيه مطلبان
المطلب الأول: زكاة الرصيد المخزون في البطاقة مسبقة الدفع

صورة المسألة : إذا شحن شخص بطاقته بمبلغ قد بلغ النصاب، واحتفظ به في رصيده حتى حال عليه الحول، فهل عليه زكاة هذا الرصيد المخزون في البطاقة والذي قد بلغ النصاب(
)؟
مثال: لو شحن شخص بطاقته بألفين ريال (2000)، وبعد مرور الحول كان قد بقي في رصيده ألف وخمسمائة ريال (1500)، فهل يجب عليه زكاتها؟

القول الأول : أن فيه زكاة النقدين(
) وحجتهم :

- أنه مال مدخر في رصيده قد بلغ النصاب، ولم ينقص طيلة الحول نقصاً مؤثراً فوجبت فيه الزكاة(
).

ويناقش : بعدم التسليم بأنه مال بل هو منفعة.
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة
واستدلوا:

- أن المخزون في البطاقة إنما هو منفعة وليس نقدا وبالتالي فلا زكاة فيه(
).
الترجيح:

والذي يظهر عدم وجوب الزكاة في هذا الرصيد؛ لأنه من المنفعة المعدة للقنية والأصل أن أموال القنية لا زكاة فيها(
)، ثم إن هذا المال ليس من شأنه أن ينمو فلا زكاة فيه.

المطلب الثاني: زكاة المتاجرة بالبطاقات مسبقة الدفع :

صورة المسألة :

الشخص الذي يتاجر ببيع البطاقات مسبقة الدفع إذا تم الحول وهي في ملكه فهل عليه زكاتها؟

لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول) (
).
والبطاقات مسبقة الدفع تحوي قيمة مالية معينة، وقد أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة كما هو حال أي بائع(
) ولم أقف في المسألة على خلاف لأحد.

المبحث الرابع
حكم الهدايا المرافقة للبطاقات مسبقة الدفع
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الزيادة النقدية في الرصيد
صورة المسألة : تقوم الشركات المصدرة للبطاقات مسبقة الدفع أحياناً بمنح هدايا للمشتركين؛ ترغيباً لهم في شراء البطاقات، من ذلك ما تقوم به شركات الاتصالات حيث تمنح الشركة زيادة نقدية بمبلغ معين لمن يشتري بطاقة من فئة معينة، كأن يقوم شخص ما بشحن بطاقة من فئة تسعين ريالاً (90) فيدخل في رصيده مائة وعشرون ريالاً (120)(
).

يمكن تقسيم هذه المسألة إلى قسمين :

القسم الأول:
أن تباع البطاقة بنفس سعرها، ويمنح مشتريها زيادة الرصيد كهدية تابعة للسلعة، فتباع البطاقة التي هي بـ ثلاثمائة ريال (300)
بـ ثلاثمائة ريال (300) لكن يحصل من يشتريها على أربعمائة ريال (400).

التخريج الفقهي :

يمكن تخريج هذا القسم على :

1 - 
أن هذه الهدية جزء من المبيع فالثمن مبذول في مقابل السلعة والهدية جميعاً أي أن العقد وقع عليها بثمن واحد.

- 
مناقشة هذا التخريج :

أن الهدية غير مقصودة بالعقد بل هي تابعة له وإنما جاءت لأجل الترغيب في الشراء، فثمن البطاقة ثابت لا يتغير بوجود الهدية أو عدمها.
· ويمكن الجواب عن ذلك:

عدم التسليم بأن الهدية غير مقصودة، وإنما هي مقصودة، ودليل ذلك : أن الكثير من الناس ينتظر صدور هذه العروض فترات قد تصل إلى أشهر ليقوم بشراء البطاقة.
التخريج الثاني : 

أن هذه الهدية وعد بهبة المنفعة، فالهدية لا أثر لها على الثمن مطلقاً، وإنما المقصود منها التشجيع على الشراء.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجب الوفاء بالوعد بل يستحب، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

احتج أصحاب هذا القول بما يلي :

الدليل الأول: قول النبي ×: «إذا وعد أحدكم أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا جناح عليه»(
).

وجه الدلالة :

ظاهر حيث أنه × لم يجعل الوفاء بالوعد واجباً إذا كان ناوياً الوفاء حين الوعد فدل على عدم الوجوب.

ونوقش :

«أنه محمول على ما لو لم يتمكن من الوفاء لعذر جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الوفاء بالوعد(
).

ولعل الجواب الأقوى كون الحديث ضعيفاً.

الدليل الثاني: ما رواه مالك(
) في الموطأ أنه قال رجل لرسول الله ×: أكذب لامرأتي؟ فقال: «لا خير في الكذب» فقال: يا رسول الله فأعدها وأقول لها. فقال عليه السلام: «لا جناح عليك»(
).
ونوقش :

«أنه محمول على ما لو لم يتمكن من الوفاء لعذر جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الوفاء بالوعد(
)
الدليل الثالث: إجماع أهل العلم على أن الوفاء بالوعد مندوب وليس بفرض(
).

ونوقش : بأن الخلاف في المسألة مشهور فلا وجه للاحتجاج بالإجماع(
).

القول الثاني: يجب الوفاء بالوعد المعلق على شرط دون ما لم يعلق على شروط. وهو مذهب المالكية(
).
واحتجوا : بأن النصوص الشرعية تعارضت تعارضاً حاداً فمنها ما أوجب بالوفاء مطلقاً، ومنها ما لم يجعل الإخلاف بالوعد كذباً فوجب الجمع بينهما(
).

ويمكن الجواب بأن التعارض لم يحصل خاصة مع ضعف أدلة أصحاب القول الأول.

القول الثالث : يجب الوفاء بالوعد مطلقاً , وهو قول محمد بن الحسن, وبعض المالكية(
), ووجه عند الحنابلة(
), واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)(
).
واحتجوا : أولاً: من الكتاب

الأول: الآيات التي فيها الأمر بالوفاء بالوعد؛ كقوله- تعالى-:ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮊ (
).
وقوله- تعالى-: ﮋ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ               ﯠ  ﯡ  ﮊ(
).

وجه الدلالة:

أن الله أمر بالوفاء بالعقود والعهود، وهما كل ما ألزم به المرء نفسه، والوعد من ذلك، فدلت الآيتان على وجوب الوفاء بالوعد(
).

الثاني: قول الله‑ تعالى‑: ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮊ(
).

وجه الدلالة:

أن إخلاف الوعد قول نَكَلَ الواعد عن فعله، فيكون قد قال، ولم يفعل، وهذا هو الذي ذمته الآية، فهو دليل على تحريم إخلاف الوعد مطلقاً(
).

المناقشة:

نوقش هذا بأن المراد بالآية الذين يقولون ما لا يفعلون في الأمور الواجبة، كالوعد بإنصاف من دين، أو أداء حق، ونحو ذلك من الواجبات(
).

الإجابة:

ويجاب عن هذا بأن ترك الواجب مذموم مطلقاً، سواء وعد به من وجب عليه أم لم يعد.
ثانياً: من السنة

الأول: الأحاديث التي فيها أن عدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين، كقول النبي-×-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان »(
).

وجه الدلالة:

أن إخلاف الوعد من خصال النفاق، وجميع خصال النفاق محرمة يجب اجتنابها، فدلّ ذلك على أن إخلاف الوعد محرم، وأن الوفاء به واجب(
).

المناقشة:

نوقش هذا  بأن الحديث ورد في المنافقين الذين كانوا على عهد النبي‑×‑(
).

الإجابة:

أجيب على هذه المناقشة بأن قولهم إن المراد بالحديث المنافقون في عهد النبي ×، فلا دليل على هذا التخصيص. وعلى فرض صحته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).

الثاني: قول النبي -×-: « وأي المؤمن واجب»(
).

وجه الدلالة:

أن النبي-×- أخبر بأن وأي  المؤمن- أي: وعده- واجب، فدلّ ذلك على تحريم إخلافه(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحان القول الثالث القائل بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشات، ويمكن القول بأن الوعد يتأكد الوفاء به إذا كان معلقا على شرط أو سبب.

ويحسن التنبيه هنا إلى أنه لا يسلم لمن فرق في الوفاء بالوعد بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، فإن النصوص التي أوجبت الوفاء وحرمت الإخلاف جاءت عامة مطلقة ولم تفرق بين وعد ووعد، فلا دليل عند المعارض يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها(
).
ويترتب التخريجين السابقين:

1- جواز هذه الصورة.

2- إلزام الشركات المصدرة بتقديم هذه الهدية في حالة عدم التزامها بما وعدت به.
القسم الثاني: أن تباع البطاقة بأقل من سعرها، كأن تباع البطاقة التي هي من فئة ثلاثمائة ريال (300) بـ مائتين وخمسين ريالا (250).

في هذه الحالة هي إلى التخفيض أقرب منها إلى الهدية ويمكن تخريجها على البيع بأقل من سعر المثل والرأي المختار في ذلك الجواز. ونظراً لعدم وقوع هذه الحالة في الواقع فإني أصرف النظر عن ذكر هذه المسألة(
).

المطلب الثاني : الدقائق المجانية
صورة المسألة : من الهدايا التي تقدمها شركات الاتصالات هي الدقائق المجانية، فمثلاً يقوم الشخص بشحن بطاقته بمائة ريال (100) فيمنح الدقائق التي تعادل هذه المائة و خمسة وسبعين (75) دقيقة مجانية مثلاً . وتكون هذه الدقائق المجانية للاتصال داخل شبكة الشركة المصدرة حتى يسهل ضبطها(
).

التخريج الفقهي :

يمكن تخريج هذه الصورة على تخريجين :

1 - أن هذه الدقائق جزء من المبيع فالثمن مبذول مقابل السلعة والهدية.

2 - أن هذه الهدية وعد بهبة المنفعة فالدقائق لا أثر لها مطلقاً على سعر البطاقة.

وقد سبق ذكر التخريجين ثم عرض الخلاف حول مسألة الوفاء بالوعد وتبين هناك أن الراجح هو وجوب الوفاء به فلا داعي للتكرار.

يترتب على هذا التخريج :

1 - جواز هذه الصورة .

2 - إلزام الشركات المصدرة بتقديم هذه الهدية في حالة عدم التزامها بما وعدت به.

المطلب الثالث : الرسائل المجانية

صورة المسألة :

تقدم شركات الاتصالات أحياناً رسائل مجانية كهدايا لكل من يشحن بطاقة من فئة معينة. مثال ذلك: أن يشحن الشخص بطاقته بمائة ريال (100) فيحصل على المنفعة المقابلة لهذه المائة وزيادة عشرة (10) رسائل قصيرة SMS(
) أو رسائل وسائط MMS(
) مجاناً(
).

وتخرج هذه المسألة على التخريجين السابقين ذكرها في المطلب السابق وعليه:

1 - تجوز هذه الخدمة.

2- تلزم الشركات بالوفاء بها لالتزامها.
المبحث الخامس
المساهمة والاكتتاب في البطاقات مسبقة الدفع

صورة المسألة : يقوم مجموعة من الناس بجمع الأموال لصالح مثل هذا المشروع وتسليمها لشخص معين .. وتستعمل هذه الأموال في شراء البطاقات من الشركة المصدرة وبيعها على أصحاب المحلات التجارية .

وقد تقرر في البحث أن البطاقات مسبقة الدفع خالية من الإشكالات الشرعية ولذلك تجوز المساهمة فيها إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي ولم تعارض شيئاً من أحكام المساهمات لكن يرى الباحث القول بمنع هذه المساهمات حتى يسمح بذلك النظام وذلك نظراً لما ترتب عليها من خداع وضياع للأموال حيث حذرت شركات الاتصالات مراراً من تلك المساهمات وأنها محال احتيال وإيهام عامة المجتمع وأنها لا علاقة لها بتلك المساهمات(
).

المبحث السادس
شراؤها من غير مصدرها

صورة المسألة : تقوم بعض المحلات أو يقوم بعض الأفراد بشراء كميات كبيرة من البطاقات مسبقة الدفع من مصدرها الأول، ثم تبدأ ببيعها وغالباً يكون بسعر أكثر من قيمتها، فمثلاً تشتري البطاقة من الشركة المصدرة بخمسين ريالاً (50) ثم تبيعها على المشتري الثاني بـ 53 ريالا مع أنه لا يملك فيها إلا الاتصال بخمسين ريالاً (50)  فما حكم أخذ الزيادة لصاحب المحل؟؟ وهل يجوز الشراء منه؟

بطاقات الاتصال تنقسم إلى قسمين:

1- بطاقة أساسية: وهي البطاقة التي تمنح صاحبها رقما معينا، يسجل باسمه، وتحتفظ الشركة بصورة من هويته؛ وذلك لمحاسبته عند استخدام الرقم في أمور ممنوعة نظاما.

2- بطاقة إعادة الشحن: وهي البطاقة التي يتم بها شحن البطاقة الأساسية، ولا تحمل اسم شخص معين، ولا تستخدم إلا في إعادة الشحن.
أما النوع الأول فيظهر أنه لا يجوز شرائه من غير مصدره أو وكيله المعتمد؛ وذلك لما يترتب عليه من اختلاط الأرقام، ويؤدي إلى قيا أصحاب النفوس الضعيفة باستعمال البطاقات في أمور ممنوعة نظاما مع أمانهم من العقوبة؛ لأن الرقم لا يحمل اسمه.
أما بطاقات إعادة الشحن فالظاهر أنه لا مانع من ذلك؛ لأن كله من البيع المباح الذي لا حرج فيه، وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية حيث يقول السائل : 

كما تعلمون يا سماحة الشيخ أنها قد ظهرت بطاقة الاتصال المدفوع والمسماة بطاقات زجول وقد انتشر بين المحلات التجارية شراء هذه البطاقة من شركة الاتصالات السعودية مثلا بخمسين ريالا ثم يبيعونها بثلاثة وخمسين ريالاً، مع أن المشتري لا يتصل بها إلا بخمسين ريالا فقط. فما حكم أخذ الثلاثة ريالات الزائدة أو أكثر أو أقل لصاحب المحل؟ وكذلك بطاقات الكبائن الخارجية حيث أن الشركة تخفض لمن يأخذ كمية منها ريالا أو ريالين في كل واحدة؛ لكي يبقى له فائدة فتكون أعطته بأقل من قيمتها الأصلية فهل ترون في هذا العمل شيء؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة، وبالله التوفيق(
).

الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإني أحمد الله – عز وجل- على ما يسر من إتمام هذا البحث، وأسأله أن يجعله خالصا صوابا، وقد تناولت فيه موضوع (( البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ))، واستفدت منها فوائد جمة، وتوصلت إلى نتائج عديدة من أبرزها:

1- البطاقة لفظة عربية فصيحة ونطق بها أفضل البشر صلى الله عليه وسلم.

2- أن البطاقة في الاصطلاح عبارة عن: قطعة بلاستيكية صغيرة مكتوب عليها تاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها المتسلسل، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط تسجل عليه بعض المعلومات المهمة.
3- مسبق الدفع هو: كل سلعة يقدم ثمنها عاجلا وتستوفى منفعتها آجلا دفعة واحدة أو على دفعات.

4- البطاقة مسبقة الدفع هي: قطعة بلاستيكية صغيرة يسدد ثمنها مقدما يستفيد منها حاملها في شراء أشياء معينة بسعر السوق أو بسعر يوم الشراء بقدر معين وإلى أجل محدود فأيما سبق نفاده لم تكن صالحة للاستعمال.

5- أول ما ظهرت البطاقات عام 1914م، ثم تطورت وتعددت أنواعها حتى ظهرت البطاقة مسبقة الدفع عام 1976، وبالتحديد في إيطاليا.
6- جاء الفقه الإسلامي مقررا لمسبق الدفع ويظهر ذلك في معاملات أجازتها الشريعة منها:
1- السلم فهو: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وهذا هو عين مسبق الدفع.

2- الإجارة، وقد أجمع العلماء فيها على جواز تقديم الأجرة.
7- عين البطاقة هو الركن الوحيد لها بناء على تعريف الحنفية للركن، ويضاف له مصدر البطاقة بناء على تعريف الجمهور.

8- يشترط للبطاقات مسبقة الدفع عدة شروط:
1- أن تكون البطاقة صادرة من جهة مأذون لها نظاما.

2- أن تحتوي البطاقة على رصيد محدد يمكن استخدامه في شراء السلعة المقصودة.
3- أن تكون لها مدة تنتهي البطاقة بانتهائها.
9- تتعدد أنواع البطاقات مسبقة الدفع وتختلف المميزات التي تقدمها من جهة إلى جهة أخرى.

10- البطاقات مسبقة الدفع في عالم الاتصالات تتنوع إلى ثلاثة أنواع هي:
1- البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف النقال، وهي: البطاقة المحملة بخدمة الاستقبال والإرسال الهاتفي بقدر معين كمائتي ريال وأجل محدود كشهرين فأيما سبق نفاده لم تعد البطاقة صالحة للإرسال بل للاستقبال فقط لمدة محدودة، فإن جددت تلك البطاقة فبقدر ذلك المبلغ وإن لم تجدد عدمت خدمة الاستقبال فضلا عن الإرسال.

2- البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت، وهي: البطاقة المحملة بخدمة الإرسال الهاتفي بقدر معين وإلى أجل محدود فأيما سبق نفاده لم تكن البطاقة صالحة للاستعمال.
3- البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بشبكة المعلومات (الانترنت)، وهي على أقسام:
1- البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للاتصال بالانترنت

2- البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للاتصال عبر الانترنت.
3- البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للشراء عبر الانترنت.
11- البطاقات مسبقة الدفع في محطات الوقود هي: البطاقة التي يحصل حاملها على قدر معين من الوقود محدد بعدد اللترات ولها مدة معينة يجب الاستفادة منها مقابل فأيما سبق نفاده لم تعد صالحة للاستعمال.
12- يمكن حمل عدة صور في الأسواق التجارية على أنها من البطاقات مسبقة الدفع ، وذلك كتذاكر السفر، وبطاقات التبرع الخيرية المسبقة الدفع. 

13- البطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالقنوات الفضائية وهي: البطاقة مسبقة الدفع المحملة بخدمة استقبال بث قنوات فضائية محددة من قمر صناعي محدد ولها مدة محددة تنتهي بانتهائها.
14- تمتاز البطاقات مسبقة الدفع بمزايا عديدة بالنسبة لحاملها ومصدرها والمتاجر بها.
15- كذلك تحوي البطاقات مسبقة الدفع على عيوب عديدة بالنسبة لحاملها ومصدرها والمتاجر بها.
16- تكيف البطاقات مسبقة الدفع وتخرج على عدة تكييفات فقهية من أبرزها:
1- أنها إجارة وقعت على المدة والمنفعة، والراجح هو جواز هذه الإجارة وبه صدرت فتوى عدة مواقع عبر الانترنت واختار هذا الرأي كثير من المعاصرين.

2- أنها من باب السلم في المنافع وقد عرف ذلك عند الفقهاء منذ القدم وقالوا بجوازه.
3- أنها بيع بشرط الانتفاع أثناء مدة معينة وإلا سقط حقه بسبب تفريطه ولا يظهر مانع من هذا الشرط.
17- ليس في إصدار البطاقات مسبقة الدفع أي محظور شرعي وتتعلق مصالح الناس بها فكان إصدارها جائزاً.

18- تحويل الرصيد: هو عبارة عن نقل الرصيد المخزون ببطاقة شخص إلى شخص آخر عن طريق رسالة قصيرة ترسل للشركة فيها رمز التحويل وكلمة السر ورقم الهاتف المحول إليه فتقوم الشركة بخصم المبلغ من المحول وتضيفه إلى حساب المحول إليه وتصل رسالة من الشركة للاثنين تفيدهم بإتمام العملية.

19- المعاوضة النقدية على تحويل الرصيد لا تخلو من ثلاث حالات:
1- أن يبيعه بأكثر من الرصيد المحوَّل.

2- أن يبيعه بأقل من الرصيد المحول.
3- أن يكون العوض النقدي مساوٍ للرصيد المحول.
20- الراجح إن شاء الله جواز جميع حالات المعاوضة النقدية على تحويل الرصيد؛ لأنها من باب بيع المنافع لا من باب مبادلة النقد بنقد مثله.

21- إذا وجد الرضا من المتابعين مع عدم ما يخالف القواعد الشرعية جاز تسديد الثمن والأجرة بما يتفقان عليه من مقدار الرصيد المحول.
22- تسديد الدين عن طريق تحويل الرصيد، لا يخلو من ثلاث حالات:
1- أن يكون الرصيد المحول إليه أقل من مبلغ الدين.

2- أن يكون الرصيد المحول إليه أكثر من مبلغ الدين.
3- أن يكون الرصيد المحول للدائن مساوٍ لمبلغ الدين.
23- الراجح إن شاء الله جواز جميع حالات تسديد الدين عن طريق تحويل الرصيد إذا تراضيا على ذلك وإلا فلا يجوز.

24- عدم وجوب الزكاة في الرصيد المخزون بالبطاقة مسبقة الدفع؛ لأنه من المنفعة المعدة للقنية والأصل أن أموال القنية لا زكاة فيها ثم إنه من باب المنافع لا من باب الأموال.
25- البطاقات مسبقة الدفع تحوي قيمة مالية معينة، فإذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
26- تتنوع الهدايا المرافقة للبطاقات مسبقة الدفع إلى ثلاثة أنواع:
1- الزيادة النقدية في الرصيد: والراجح جواز ذلك وتلزم الشركات بدفعها لأن الوفاء بالوعد واجب.

2- الدقائق المجانية: والراجح جواز ذلك وتلزم الشركات بدفعها.
3- الرسائل المجانية: والراجح جواز ذلك وتلزم الشركات بدفعها كذلك.
27- لا يجوز شراء البطاقات مسبقة الدفع الأساسية من غير مصدرها أو وكيله؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد.

28- لا مانع من شراء البطاقات مسبقة الدفع إذا كانت من نوع إعادة الشحن من غير مصدرها بأكثر من قيمتها لأنه من باب البيع الجائز.
29- الأولى عدم المساهمة والاكتتاب في هذه البطاقات حتى تسمح بذلك الشركات ويصدر فيه نظام خاص.
وأختم هذه النتائج ببعض التوصيات:
1- يوصي الباحث بتكييف البحوث في المجالات الاقتصادية التي تمس الحاجة لها، ويثني على وجه الخصوص على العلماء المهتمين بهذه البحوث.

2- يدعوا الباحث إلى التوسع في دراسة فقه المعاملات المالية المعاصرة في الكليات الشرعية وتكثيف بحوث الدراسات العليا فيها.
3- يوصي الباحث القائمين على الشركات، والمؤسسات، والمسؤولين في الجهات المختصة، تشجيع عمل الدراسات في مجال المعاملات المالية.
يدعو الباحث القائمين على الجامعات بذل الجهود حتى ترى الرسائل العلمية المتميزة في مجال المعاملات المالية النور.
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( * ) سورة البقرة ، آية 257.


(�)	عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي، كنيته أبو محمد عند الأكثر ويقال أبو عبد الرحمن، أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي. يقال كان اسمه العاص فغيره النبي × . قال عبد الله بن عمرو: استأذنت النبي × في كتاب ما سمعت منه فأذن لي فكتبته. فكان عبد الله يسمي صحيفته تلك الصادقة. قال مجاهد: رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال: هذه الصادقة. مات سنة تسع وستين وهو بن ثنتين وسبعين سنة.


	انظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة 4/192، والتاريخ الكبير 5/5، والطبقات الكبرى 4/494. 


(�)	رواه الترمذي باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وابن ماجه باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، وحسنه الألباني.


(�)	محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله، كان مولى لبني هاشم؛ لأنه من موالي العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وكان أبوه زياد عبدا سنديا  ومن أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها نحويا. لم يكن للكوفيين أشبه برواية البصريين منه رواية لأشعار القبائل ناسبا، ولد في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين وقيل سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وقد بلغ من العمر إحدى وثمانين سنة وأربعة أشهر وثلاثة أيام، وكانت وفاته في خلافة الواثق ابن المعتصم وصلى عليه قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي.


	انظر ترجمته في: معجم الأدباء 5/336. 


(�)	 لسان العرب مادة ( ب ـ ط ـ ق) 1/432.


(�)	الصحاح, باب القاف فصل الباء, 4/1450.


(�)	 مقاييس اللغة، مادة سبق، باب السين والباء وما يثلثهما ص 482.


(�)	 لسان العرب 6/160.


(�)	 أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين النحوي، أحد أئمة الأدب المرجوع إليهم في بلاد الجبل متقن حاذق: صنف جامع التأويل، ومجمل اللغة، ومقاييس اللغة ، وفيها دلالة ظاهرة على جودة تصرفه وحسن نظره وتمام فقهه وصنف من المختصرات ما لا يحصى، ولد بقزوين ونشأ بهمدان وكان أكثر مقامه بالري، وكان يناظر في الفقه وينصر مذهب مالك توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.


	انظر ترجمته في: التدوين في أخبار قزوين 2/215، وطبقات المفسرين 1/92.


(�)	 مقايس اللغة، باب الدال والفاء وما يثلثهما، ص 341.


(�)	 الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف ص 20.


(�)	 البطاقات اللدائنية ص 26 ـ 35.


(�)	 بحث نشر على الانترنت موقع منتديات مجالس.


(�)	 انظر: جريدة الاقتصادية العدد رقم ( 3846 ) في 22/ 4/ 2002م.


(�)	 انظر: الدرر الكامنة 1/168, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص166, والأشباه والنظائر للسيوطي 1/166.


(�)	البقرة آية رقم: 29. 


(�)	 للوقوف على تفصيلات الفقهاء وتقسيماتهم لعقد البيع انظر: أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي صـ35ـ55.


(�)	 محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام منها: الإشراف في معرفة الخلاف، والأوسط وهو أصل الإشراف، والإجماع ،والإقناع، والتفسير وغير ذلك، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، سمع محمد بن عبدالحكم والربيع بن سليمان وتوفي سنة 318هـ.


	انظر ترجمته في: طبقات الشافعية، 1/98، وطبقات الشافعية الكبرى، 3/102.


(�)	 الإجماع، ص 98.


(�)	عقد السلم في الشريعة الإسلامية ص 7. 


(�)	محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله الشافعي، الإمام زين الفقهاء وتاج العلماء صاحب الرسالة، ولد بغزة من بلاد الشام وقيل باليمن سنة 150هـ، نشأ بمكة وكتب العلم بها وبمدينة الرسول × وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته، سمع من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم، قال الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين، توفي أبو عبدالله ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين.


	انظر: ترجمته في تاريخ بغداد 2/60ـ70.


(�)	 الأم، 3/25.


(�)	 انظر: عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي، ص 47.


(�)	 الإقناع للشربيني، 2/143.


(�)	 كشف الأسرار، 3/344.


(�)	 أصول السرخسي، 2/174.


(�)	 التعريفات، ص 149.


(�)	 البحر المحيط 4/437.


(�)	 وعلى رأسها عدد من فروع شركة الاتصالات السعودية stc، وكذلك عدد من فروع  ( موبايلي ).


(�)	 انتشرت في الآونة الأخيرة بطاقات مسبقة الدفع صادرة من جهات غير مرخص لها، وأغلبها تقدم خدمة الاتصال الدولي عن طريق الهاتف الثابت بعد الاتصال برقم معين، وهو ما يعرف بتمرير المكالمات، وهذه البطاقات تباع في السوق السوداء، وتحارب الدولة انتشارها، وتحذر الشركات من التعامل بها، ومن ذلك مثلا بطاقة: Hello 2 call 


(�) الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف، ص 20.


(�)	 الاقتصادية 26/6/1428هـ.


(�)	 انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف ص 17.


(�)	 أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس الكوفي، يقال أصله من فارس، إمام المذهب الحنفي، الصحيح أنه ولد سنة ثمانين وقيل إحدى وستين وقيل ثلاث وستين. قال الشافعي -رحمه الله- : ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً على أبي حنيفة، وقال الإمام مالك -رحمه الله- وقد سئل عنه: رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجة، وكان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كثيراً ما يذكره ويترحم عليه ويبكي في زمن محنته، ويتسلى بضرب أبي حنيفة على القضاء. وأجمعوا على أنه مات سنة خمسين ومائة.


	انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 1/22ـ26.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع 5/550، والمبسوط 16/44.


(�)	 انظر: حاشية الدسوقي، 4/11 .


(�)	 انظر: مغني المحتاج 3/45، وأسنى المطالب 2/411.


(�)	 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ولد سنة 164هـ، قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، قال علي بن المديني: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. ألف المسند وكتاب الصلاة, توفي 241هـ, في ربيع الأول، عن سبع وسبعين سنة.


	انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 1/4-20هـ.


(�)	 انظر: المغني 8/1، والإنصاف 6/45.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع /55ـ552.


(�)	 انظر: الإجارات الفاسدة في الفقه الإسلامي صـ 378 ـ 379.


(�)	 انظر: مغني المحتاج، 3/455، والمغني 8/11.


(�)	 أبو يوسف القاضي واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد ، وكان عند أبي يوسف حديث كثير عن هشام بن عروة والأعمش وغيرهم من الكوفيين وعرف بالحفظ للحديث، لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه وغلب عليه الرأي، صيره المهدي مع ابنه موسى وهو ولي عهده على قضائه وكان معه بجرجان حين أتته الخلافة، ثم قدم معه بغداد فولاه قضاءها فلم يزل هو وولده إلى أن مات لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة هارون الرشيد.


	انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/330.


(�)	 محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني، أصله من دمشق من قرية حرسته, قدم أبوه من العراق فولد محمد بواسط وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ، قال الشافعي: ما رأيت سمينا أخف روحاً من محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منه. ولي القضاء للرشيد بالرقة فأقام بها مدة ثم عزل عنها، ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة.


	انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 2/42.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع، 5/550.


(�)	 انظر: حاشية الدسوقي، 4/11 .


(�)	 انظر: أسنى المطالب، 2/411 .


(�)	 انظر: المغني 8/11.


(�)	 المرجع السابق 8/12.


(�)	القمر, آية 28.


(�)	انظر: فتاوى الشبكة الإسلامية، رقم: 29329، 25/12/1423هـ.


(�)	أفادني بهذا الرأي الشيخ عبد الكريم اللاحم حين سؤالي له شفهيا في منزله بالرياض، وكان ذلك في شهر صفر عام 1427هـ.


(�)	انظر: مغني المحتاج 5/23، وروضة الطالبين 4/27، وكشاف القناع 3/663، والإنصاف 5/125.


(�)	مغني المحتاج، ص 5/23.


(�)	كشاف القناع، 3/663.


(�)	المائدة، آية رقم (1).


(�)	الإسراء، آية رقم (34).


(�)	أخرجه الترمذي كتاب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله × في الصلح بين الناس، ص 318، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.


(�)	مجموع الفتاوى 4/90.


	وللاستزادة انظر: بحث بعنوان حكم الشروط المقترنة بالعقود في الفقه الإسلامي، نعمان مبارك جغيم نشر بمجلة الحكمة 16/1419هـ.


(�)	سورة البقرة ( 275 ) .


(�)	أخرجه الترمذي, كتاب: اللباس, باب: ما جاء في لبس الفراء, وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ص279, وأخرجه ابن ماجه, كتاب: الأطعمة, باب: أكل الجبن والسمن ص275.


(�)	 لم يكن في السابق بطاقات بفئة 10 و20 ريالاً وذلك كان سبباً في كثرة تحويل المبالغ الصغيرة.


(�)	 بذلك أفتى الدكتور: عبدالحي يوسف، نشرت الفتوى بموقع شبكة المشكاة الإسلامية، حيث وجه له سؤال نصه: ما حكم بيع الرصيد لأصحاب الموبايلات، أي آخذ 6000 وأرسل له 5400 جنيهاً، هل هو ربا؟


	فأجاب: الظاهر من هذه المعاملة أنها مبادلة نقد بنقد من جنسه أقل منه، عليه فإنها معاملة ربوية.


(�)	 بهذا احتج الدكتور عبدالحي يوسف في الفتوى السابق ذكرها.


(�)	 انظر: المنفعة في القرض، ص 34 حيث استنتج الباحث الدكتور عبد الله العمراني هذا التعريف للمنفعة من خلال تأمله ودراسته لكثير من أقوال الفقهاء عرضت عن ذكرها خشية الإطالة..


(�)	انظر:  الأحكام الفقهيه المتعلقة بالهاتف، ص 44. 


(�)	 نشرت الفتوى على الإنترنت بموقع الإسلام سؤال وجواب: www. Islam-qa.com ونص السؤال والجواب:


	ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد 10 جنيهات مقابل 12 جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك؟


	الجواب:


	الحمد لله..


	يجوز لمن ملك رصيداً من الاتصال أن يبيعه على غيره، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر، لأن هذا من بيع المنافع، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي.


	فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات، ويجوز له أن يبيعها  ب12 جنيها، ولا حرج في ذلك، وهذا ينطبق أيضاً على بيع كروت الشحن، فيجوز لمن ملك كرتاً قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل.


(�)	 ونص الفتوى:


	ما الحكم في تحويل الرصيد من موبيل إلى آخر حيث يقوم البعض بتحويل مبلغ 5 جنيهات مثلاً مقابل 7 جنيهات جزاكم الله خيراً؟


	هذا بيع منفعة ليس بيعاً للنقود وهذه المنفعة يمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها، فلا بأس بذلك.


	انظر: � HYPERLINK "http://www.salafvoice.com" ��www.salafvoice.com�  موقع صوت السلف.


(�)	 سؤال: عن ميزة موجودة عندنا في شبكة المحمول وهي نقل الرصيد من رقم إلى آخر، حيث يتم خصم قيمة من الشخص المرسل للرصيد، فهل يجوز للشخص الذي خصم منه القيمة أن يأخذ قيمة إضافية ثابتة (مهما كان المبلغ المنقول لغرض الكسب) على نقله للرصيد أم لا؟


	مع أن هذا يعتبر في رأيي مثل بيع بطاقات تعبئة الرصيد حيث إنها تشترى بسعر وتباع بسعر أعلى؟


	الفتوى:


	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


	فلا حرج أن يبيع الرجل شيئاً من رصيده الذي في جواله لآخر، ويرسله إلى جواله ويكون ما وصل إليه أقل مما أخذه منه لأن هذا بيع جزء من الرصيد وليس بيع مال بمال، ومثل ذلك بيع البطاقة التي تحمل قيمة معينة بأكثر منها، والله أعلم.


(�)	 به أفتى الأستاذ عبدالغني النفاض، وهو من علماء الحديث بمصر، وأحد علماء الجمعية الشرعية بمحافظة الدقهلية بمصر ونص فتواه:


	لأنه أي تحويل الرصيد هو: عبارة عن تحويل دقائق للاتصال، وهذا يتطلب من الشخص الذي يتاجر في هذا الأمر خصمات من الشركة على ما يقوم بتحويله من رصيد، كذلك يخصم منه مبلغ من جملة الكارت، والأمر يتم باتفاق الطرفين ولم يرد فيه شيء ينهي عنه لأنه مستحدث. وليس مثل الربا؛ لأنه ليس اقتراض مال بل شراء دقائق، ولا يوجد به استغلال، ولكن يشترط عدم الخداع فيه من قبل المحول.. وهو كشراء الدمغات فنحن غالباً نشتري الدمغة بأعلى من قيمتها المدرجة عليها هذا، والله أعلم.


(�)	يعتبر هذا الدليل مستخلصاً مما سبق ذكره من الفتاوى.


(�)	 انظر: الغررو أثره في العقود في الفقه الإسلامي، ص 587ـ 593.


(�)	 سبقت الإشارة إلى أن قيمة الشراء بهذه الطريقة تجاوزت 4 ملايين ريال شهرياً.


(�)	 يحصل هذا غالباً في الواقع مع سيارات الأجرة.


(�)	 النساء، آية رقم (29).


(�)	 رواه ابن ماجه في التجارات باب: بيع الخيار برقم (2185) وقال البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات وصححه الألباني.


(�)	 انظر: المغني 6/438-430، الأم.


(�)	 رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب: الوكالة في قضاء الديون، برقم (2306).


(�)	 يمكن شحن البطاقة حتى ألفان ريال وهذا مبلغ يبلغ النصاب قطعاً.


(�)	 انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف، ص 44.


(�)	 المرجع السابق ص44.


(�)	 استخلصت هذا القول والدليل من الآراء والفتاوى السابق ذكرها في الأحكام المتعلقة بتحويل الرصيد في المبحث الثاني من الفصل الثالث.


(�)	 انظر: المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، عند شرحه حديث: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة» ص 760, وما بعدها.


(�)	 الإجماع ص 48.


(�)	 انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف، ص 44.


(�)	 صدرت مثل هذه العروض عدة مرات من شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، من ذلك ما أصدرته شركة الاتصالات السعودية (stc) عدة مرات بأن من شحن بطاقة بثلاثمائة ريال (300) يحصل على رصيد قدره أربعمائة وخمسين ريالاً (450)، وكذلك ما صدر من شركة موبايلي أن من شحن بتسعين (90) بحصل على مائة وعشرين (120) ريالاً، ومن شحن بمائة وأربعين (240) يحصل على ثلاثمائة وستين ريالاً (360)..


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 3/442.


(�)	 الأذكار للنووي ص 454.


(�)	 منتهى الإرادات 2/596.


(�)	 رواه أبو داود, كتاب: الأدب, باب: في العدة, رقم 4995، ص 748, والترمذي كتاب الإيمان, باب علامة المنافق, وقال: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي... ولا يعرف أبو النعمان وأبو وقاص وهما مجهولان ص 593ـ 594، وضعفه الألباني.


(�)	 انظر: حاشية ابن الشاط، 4/53.


(�)	 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أحد الأئمة الرابعة, إمام أهل المدينة، ولد سنة 93هـ بالمدينة, وألف المؤطا بأمر من أبي جعفر المنصور، من تلامذته الإمام الشافعي، توفي بالمدينة سنة 179هـ,.


	انظر: الأعلام للزركلي 6/140.


(�)	 رواه مالك في الموطأ باب: ما جاء في الصدق والكذب رقم (2084) 2/168.


(�)	 انظر: حاشية ابن الشاط، 4/54.


(�)	 فتح الباري 5/290.


(�)	 المرجع السابق 4/54.


(�)	 البيان والتحصيل 8/18.


(�)	 انظر: حاشية ابن الشاط، 4/54.


(�)	 البيان والتحصيل 8/18.


(�)	 الإنصاف، 11/152.


(�)	 الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني, برع في شتى العلوم, وناظر المبتدعة, وأحيا مذهب السلف, من مؤلفاته: درء تعارض من العقل والنقل, ومنهاج السنة, والفتاوى, توفي رحمه الله سنة 728هـ.


	انظر: الأعلام للزركلي 1/144.


(�)	 الاختيارات الفقهية ص331.


(�)	 المائدة، آية رقم (1).


(�)	 الإسراء، آية رقم (34).


(�)	 انظر: الجامع الأحكام القرآن, 6/33 وأحكام القرآن للجصاص 5/334.


(�)	 الصف , آية رقم (2، 3).


(�)	 انظر: الجامع لأحكام القرآن 18/79.


(�)	 انظر: المحلى 8/30.


(�)	 أخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي ـ باب علامة المنافق ـ رقم (33)، ومسلم كتاب الإيمان ـ باب: بيان خصال المنافق ـ رقم (59).


(�)	 انظر: الفروق للقرا في 4/20.


(�)	 انظر: المنهاج الشرح صحيح مسلم بن الحجاج ص 140.


(�)	 انظر: فتح الباري، 2/74.


(�)	 رواه أبو داود، كتاب الأدب, باب: التشديد في الكذب رقم (4991), وأحمد 3/447 وحسنه الألباني.


(�)	 انظر: الحوافز التجارية التسويقية ص 83.


(�)	 انظر: الوفاء بالوعد, د. يوسف القرضاوي, بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر, مجلة المجمع 5ـ 5 ـ 2/855, 1409.


(�)	 للاستزادة حول مسألة البيع بأقل من سعر المثل. انظر: الحوافز التجارية التسويقية, د. خالد المصلح, فقد استقصى الأدلة المناقشات والأجوبة ص 171 ـ 176.


(�)	 صدرت هذه العروض من شركة (موبايلي) عدة مرات.


(�)	 الرسائل القصيرة (SMS) هي تلك الرسائل التي يستطيع من خلالها المستخدم إرسال نص مكتوب من هاتفه النقال إلى هاتف آخر، وتكون كحد أقصى لرسالة واحدة سبعين حرفاً (70) بالحروف العربية, ومائة وستون حرفاً (160) للحروف اللاتينية.


(�)	 رسائل الوسائط (MMS) هي تلك الرسائل التي تتيح للمستخدم إرسال رسائل بمحتوى أكبر إلى هاتف آخر أو إلى بريد الكتروني, وتحتوي على ملف واحد أو أكثر، ويمكن أن تكون صورة أو ملفاً صوتياً أو مرئياً أو مكتوباً جميعاً أو أحدها، شرط أن لا تتجاوز الرسالة الواحدة 100 كيلو بايت.


(�)	 لعل أفضل مثال لهذه العروض هي: شرائح (لنا) مسبقة الدفع الصادرة في شركة الاتصالات السعودية (stc) حيث يُمْنحَ كل من شحن بطاقة في رصيده رسائل مجانية بنوعيها حسب القيمة المشحونة.


(�)	 وأصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكمها النهائي ضد مستثمر بطاقات (سوا) بسجنه 15 سنة, وجلده 1000 جلدة, جريدة الرياض, 12/ 08/ 2007م. وحذر من المساهمات عدة من أهل العلم عبر مواقع على الإنترنت.


(�)	 فتوى رقم 21243, وتاريخ 19/12/1420هـ.





